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الفصل الثاني
المبحث الأول: بين الرفع والنصب
الرفع والنصب على أكثر من وجه

قرأ أهل المدينة وابن عامر: (ويعلمُ الذين) بالرفع(
)، من قوله تعالى: ((أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ * وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ))(
)، وقرأ الجمهور: (ويعلم) بالنصب(
).
ووجه أبو زرعة قراءة الرفع، إذ قال: يقرأ ((بالرفع على الاستئناف؛ لأنَّ الشرط والجزاء قد تمَّ، فجاز الابتداء بما بعده))(
).

وذهب السمين الحلبي إلى تقدير مبتدأ قبل الفعل أي: وهو يعلم الذين، فالذين على الأول فاعل، وعلى الثاني مفعول(
).
في حين أجاز القرطبي أن يكون خبر ابتداء محذوف(
).

فأما قراءة النصب فيرى النحاة فيها أوجهاً:
الأول: أجاز الزجاج في هذا الوجه أن يكون على معنى الصرف أي صرف العطف عن اللفظ إلى المعنى، إذ قال: وذلك أنَّه لمّا لم يُحسن عطف (ويعلمْ)، مجزوماً على ما قبله إذ يكون المعنى: ((إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ * أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ * وَيَعْلَمَ)) عُدل إلى العطف على مصدر الفعل الذي قبله، ولا يتأتى ذلك إلاَّ بإضمار (أن) ليكون مع الفعل في تأويل اسم(
). وتبع مكي القيسي الزجاج في الرأي نفسه، والدمياطي(
).

الثاني: ويتمثل هذا الوجه برأي الكوفيين حين يجعلون الواو نفسها ناصبة بإضمار (إنَّ). وهو ما ذهب إليه السمين الحلبي والدمياطي(
).

الثالث: ذهب جماعة من النحاة وعلى رأسهم الزمخشري(
)، جواز النصب عطفاً على تعليل محذوف تقديره: لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون. ونحوه في العطف على التعليل المحذوف غير عزيز في القرآن، منه قوله تعالى: ((وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ))(
) وقوله تعالى: ((وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ))(
). ووافقه الرازي(
) القرطبي(
) فيما ذهب إليه.
في حين ردَّ صاحب البحر المحيط هذا الوجه، بقوله: ((ويبتعد تقديره لينتقم منها؛ لأنّه ترتيب على الشرط إهلاك قوم، فلا يحسن لينتقم منهم))(
).

والرابع: قال الزجاج فيه: ((والنصب على إضمار أن قبلها جزاء، تقول: ما تصنع اصنع مثله وَأَكْرِمْكَ، وإن شئت، قلت وأُكْرِمكَ على وأنا أكرمك، وإن شئت: وأكرِمكَ جزماً))(
). وعلل الرضي في شرح قول ابن الحاجب في نواصب الفعل، جواز إضمار (أن) بعد الفاء والواو الواقعتين بعد الشرط قبل الجزاء، إذ قال: ((وقد نضمر (أن) الناصبة بعد الفاء والواو الواقعتين بعد الشرط قبل الجزاء (أن تأتني فأكرمك) و(أكرمك) وذلك لمشابهة الشرط في الأول الجزاء في الثاني النفي، إذ الجزاء المشروط، ووجوده بوجود الشرط، ووجود الشرط مفروض، فكلاهما غير موصوفين بالوجود حقيقة))(
). وعليه، حمل قوله تعالى: (يعلم الذين) في قراءة النصب.
إلاّ أن الزمخشري ضعّف قراءة النصب بالواو مسنداً رأيه ومعضده بقول سيبويه، إذ قال: ((وفيه نظر لما أورد سيبويه في كتابه. قال: واعلم أن النصب بالفاء والواو في قوله: أن تأتي آتك وأعطيك: ضعيف، وهو نحو من قوله:

والحق بالحجاز ما ستريحا

فهذا يجوز، وليس بحد الكلام ولا جهة، إلاّ أنه في الجزاء صار أقوى قليلاً؛ لأنه ليس بواجب أن يفعل، إلاّ أن يكون من الأول فعل، فلما ضارع الذي لا يوجبه كالاستفهام ونحوه: أجازوا فيه هذا على ضعفه))(
).
وأضاف الزمخشري: أنه ((لا يجوز أن تعمل القراءة المستفيضة على وجه ضعيف ليس بحد الكلام ولا وجهه، ولو كانت من هذا الباب لما أخلى سيبويه منها كتابه، وقد ذكر نظائرها من الآيات المشكلة))(
).

وذهب المذهب نفسه أبو حيان الأندلسي(
)، والسمين الحلبي(
).

وذكر النحاس أن أبا عبيدة اختار قراءة ((النصب وشبهه بقوله عز وجل ((وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ))(
)، وهما لا يتجانسان ولا يتشابهان؛ لأنَّ (ويَعْلَمَ) جواب لما فيه النفي، فالأولى به النصب، وقوله عز وجل ((وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ)) ليس بجواب فيجب نصبه))(
). وهو ما اختاره سيبويه: لأن الكلام معطوف بعضه على بعض ومثله ((يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ))(
). إلاَّ أن الرفع عنده أجود. وهي قراءة المدنيين (وَيَعْلَمَ الَّذِينَ) على أنه مقطوع ما قبله مرفوع(
).

في حين تناول الطبري قراءة الرفع والنصب فإنهما ((قراءتان مشهورتان ولغتان معروفتان، متقاربتا المعنى، فبأيهما قرأ القارئ فمصيب))(
).

بين الرفع على الاستئناف والنصب على أكثر من وجه

روى القزاز عن عبد الوارث: (ويَعَلَمُ الصَّابِرينَ) برفع الميم(
) من قوله تعالى: ((أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ))(
)، وقرأ الجمهور: (ويعلَمَ) على النصب(
). ووجه العكبري القراءتين بقوله: (((ويعلم الصابرين) بضمهما على تقدير (هو يعلم)، والأكثر في قراءة الفتح، وفيه وجهان: 
أحدهما: أنه مجزوم أيضاً لكن الميم لمَّا حُرّكت لالتقاء الساكنين حرّكت بالفتح إتباعاً للفتحة قبلها.

والوجه الثاني: أنّه منصوب على إضمار أنْ، والواو هنا بمعنى الجمع، كالتي في قولهم: لا تأكل السمك، وتشرب اللبن، والتقدير: أظننتم أن تدخلوا الجنة قبل أن يعلم الله المجاهدين، وأنْ يعلم الصابرين، ويقرّب عليك هذا المعنى أنّكَ لو قدَّرت الواو بـ(مع) صحَّ المعنى، والإعراب))(
).

وذهب الزجاج إلى أنَّ (يعلم الصّابرين) منصوب ((بالواو، والمعنى: ولمَّا يقع العلم بالجهاد، والعلم بصبر الصابرين، ولمَّا يعلم الله ذلك واقعاً منهم؛ لأنَّه جلَّ وعزَّ يعلمه غيباً، وإنَّما يجازيهم على عملهم))(
).

ووضح أبو حيان ما قاله الزجاج، قال: إنَّ (يعلمَ) ((منصوب، فعلى مذهب البصريين بإضمار أنْ بعد واو، نحو: لا تأكل السمك، وتشرب اللبن، وعلى مذهب الكوفيين بواو الصَّرف، وتقدير المذهبين في علم النحو))(
).

أمَّا من قرأ بالرفع، فعلى ((استئناف الأخبار؛ أي: هو يعلم الصّابرين، وفي إنكار الله تعالى على من ظنَّ أنَّ دخول الجنة يكون مع انتفاء الجهاد، والصبر عند لقاء العدو دليل على فرضية الجهاد إذ ذاك، والثبات للعدو، وقد ذكر في الحديث أنَّ التولي عند الزحف من السبع الموبقات))(
).

والذي تبيّن أن القراءتين صائبتان، إلاَّ أنَّ الذي يترجَّح –والله أعلم- قراءة الاستئناف؛ أي: أنّ علمه بالمؤمنين الصابرين مستمر من الزمان الماضي، فالمستقبل، فالحاضر. ولأن الجملة اسمية دليل لنا ثبات العلم بالصابرين له سبحانه وتعالى؛ أي: أنَّه يعلم من سيصبر، والذي يصبر على الطاعات هو مجاهد فلاشك، والله أعلم.

بين الرفع عطفاً والنصب على الإضمار

قرأ نافع: (حتى يقولُ) برفع اللام(
)، من قوله تعالى: ((أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ))(
)، والتقدير: وزُلزلوا فقال الرسول؛ فالزلزلة سبب القول، وكلا الفعلين ماضٍ، فلم تعمل فيه (حتى)(
).
ويرى النحاس أن قراءة الرفع: ((هي أبين، وأصح معنى؛ أي: وزلزلوا حتى يقولُ؛ أي: هذه حالة؛ لأنَّ القول إنَّما كان عن الزلزلة غير منقطع منها، والنصب على الغاية ليس فيه هذا المعنى))(
).

لتوضيح الأمر أكثر فإن (حتّى) إذا جاءت بمعنى العطف، فقد يقع ما بعدها جملة، فإن ارتفع الفعل بعدها، فعلى احتمالين:

اتصال الكلام بما قبله كما في الآية الكريمة أو انقطاع الكلام عمّا قبله، نحو: لقد سرت حتى أدخلها، أي سرت فإذا أنا في حال دخول، فالدخول متصل بالسير. فصارت (حتى) بمنزلة (إذا) وما أشبهها من أدوات الابتداء ويصبح دخولها على الأفعال كدخولها على الأسماء، وفي كلتا الحالتين، فإن الفعل الثاني يؤديه الأول، ولا تعمل (حتّى) في هذا الموضع؛ لأنها لا تعمل في الجمل، وتكون دلالة الفعل هنا على أنّه وقع وانتهى(
).

وقرأ باقي السبعة: (حتّى يقولَ) نصباً(
) بإضمار (أن) التي اكتسب الفعل منها دلالته في المستقبل، فهو غاية، وهنا الفعل مستقبل حكيت به حالتهم، والمعنى على المضي، ومعنى الآية: وزلزلوا حتى قال الرسول أو حتى كان من شأنه أن يقول، فيكون حكاية حال كما في قوله تعالى: ((هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ))(
)، فهنا حكاية لتلك الحال؛ لأن المعنى لا يصح إذا كان (هذا) إشارة إلى الحاضر. إذن المعنى: فوجد فيها رجلين حالهما أنهما يقتتلان يشار إليهما بأن هذا من شيعته، وهذا من عدوه، فكذلك الحال هاهنا. وإليه ذهب أبو البركات الأنباري(
)، والعكبري(
)، وأبو حيان(
)، والسمين الحلبي(
).
وذهب البقاعي المذهب نفسه، إذ قال: ((فإنَّ النصب بتقدير (أن)، وهي علم الاستقبال فهي لا تنصب إلاَّ مضارعاً بمعناه، ونصبته الجماعة على حكاية الحال أيضاً، ولكن بتقدير أن الزلزال مشاهد والقول منتظر حقق ذلك المتبنى حتى يقول الرسول))(
).

وذهب الطبري إلى أنه: ((إذا كان ما قبل (حتى) من الفعل على لفظ (فعل) متطاول المدة، وما بعدها من الفعل على لفظ غير منقضٍ، فالصحيح من الكلام (يَفْعَلُ) وإعمال (حتى) وذلك نحو قول القائل: مازال فلان يطلبك حتى يكلمك، وجعل ينظر إليك حتى يثبتك، فالصحيح من الكلام الذي لا يصحّ غيره النصب بـ(حتّى)، كما قال الشاعر:

مطوت بهم حتّى تكِلّ مَطيُّهم

وَحتَّى الجِّيادُ ما يُقَدْنَ بِأرسَانِ

فنصب تكلَّ، والفعل الذي بعد (حتّى) ماضٍ؛ لأنَّ الذي قبلها من (المطو) متطاول. والصحيح من القراءة –إذا كان ذلك كذلك-: 
(وزُلزِلوا حتّى يقولَ الرَّسول) (نصب) يقول إذا كانت (الزلزلة) فعلاً متطاولاً مثل (المطو بالإبل)، وإنَّما (الزلزلة) في هذا الموضع: الخوف من العدو، لا (زلزلة الأرض)، فلذلك كانت متطاولة، وكان النصبُ في (يقول) وإن كان بمعنى (فَعَل) أوضح وأصحّ من الرفع فيه))(
). والله أعلم بالصواب.

وعلى نحو ما رفع عطفاً ونصب على الإضمار ما قرأهُ الكسائي: (لتَزولُ) بفتح اللام الأولى، ورفع الثانية(
)، من قوله تعالى: ((وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ))(
). وقرأ جمهور السبعة بكسر اللام في (لِتزولَ)، وفتح الأخيرة(
)، ووجه العكبري القراءتين بقوله: (لِتَزولَ مِنْهُ) يُقرأ بكسر اللام الأولى، وفتح الثانية، وهي لام كي. فعلى هذا في (إنْ) وجهان:

أحدهما: هي بمعنى ما؛ أي: ما كان مكرهم لإزالة الجبال؛ وهو تمثيل أمر النبي (صلى الله عليه وسلم). 

والثاني: أنها مخففة من الثقيلة، والمعنى: أنَّهم مكروا ليُزيلوا ما هو كالجبال في الثبوت، ومثل هذا المكر باطل.

ويقرأ بفتح اللام الأولى، وضم الثانية، وإنْ على هذا مخففة من الثقيلة، واللام للتوكيد))(
)، فلم ((تؤثر في الفعل، ولم تزله عن أصل إعرابه، وهذه القراءة توجب زوال الجبال لشدة مكرهم، وعظمه، وقد جاء به التفسير))(
). فإن ((قال قائل: فهل زالت الجبال لمكرهم؟ فقد روي في بعض التفاسير قصة التابوت، والنسور، وأنَّ الجبال ظنت أنَّ ذلك أمر من أمر الله عظيم، فزالت، وقيل هذه في قصة النمرود ابن كنعان، ولا أرى لنمرود هذا ذكراً، ولكنّه إذا صحَّت الأحاديث به، فمعناه أنَّ مكر هؤلاء لو بلغ مكر ذاك لم ينتفعوا به، وأمَّا ما توحيه اللغة، وخطاب العرب فإن يكون المعنى: وإنْ لم يكن جبل قطّ، زال لمكر المبالغة في وصف الشيء أن يقال: لو بلغ ما لا يُظَنُّ أنَّهُ يبلغ ما انتفع به، قال الأعشى:
لئن كُنتُ في جُبٍّ ثمانينَ قامَةً

ورقَّت بأسبابِ السَّماءِ بسُلَّمِ
لتستدرجَنَّكَ القولُ حَتَّــــــــــى تَهِزَّهُ

وَتَعْلَمُ أنَّهُ عَنْكُم غَيرُ مُنجَــمِ

فإنَّما بالغ في الوصف، وهو يعلم أنَّه لا يرقى أسباب السماء ولا يكون في جبٍّ ثمانين قامة، فيستدرجه القول. فالمعنى على هذا: لو زال مكرهم الجبال لما زال أمر الإسلام، وما أتى به النبي (صلى الله عليه وسلم)))(
).
أما حجة من كسر اللام الأولى، وفتح الثانية أنه ((جعل (إنْ) بمعنى (ما)، وجعل اللام الأولى لام الجحود، ونصب الفعل بها، والتقدير: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، كما قال تعالى ذكره: ((مَّا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ))(
)، ومعنى هذه القراءة تصغير مكرهم، وتحقيرهم؛ أي: لم يكن مكرهم ليزيل الجبال، والجبال يُراد بها ما ثبت من الحق، والدين، والقرآن؛ أي: لم يكن مكرهم ليذهب به الحق، والضمير في (مكرهم) قيل هو لقريش، وقيل لمن تقدم بالعتوّ والكفر من الجبابرة الماضية، وكسر اللام الاختيار؛ لأنه أبين في المعنى؛ ولأنَّ الجماعة عليه))(
)، ((فإن ظنَّ ظانّ أنَّ ذلك ليس بإجماع من الحجة إذ كان من الصحابة، والتابعين مَن قرأ ذلك كذلك؛ فإنَّ الأمر بخلاف ما ظنَّ في ذلك، وذلك أن الذين قرؤوا ذلك بفتح اللام الأولى ورفع الثانية قرءوا (وإنْ كادَ مَكْرهم) بالدال، وهي إذا قُرأت كذلك، فالصحيح من القراءة مع (وإنْ كادَ) فتح اللام الأولى، ورفع الثانية على ما قرؤوا، وغير جائز عندنا القراءة كذلك؛ لأنَّ مصاحفنا بخلاف ذلك، وإنَّما خط مصاحفنا بخلاف ذلك، وإن كان بالنون لا بالدال، وإذ كانت كذلك، فغير جائز لأحد تغيير رسم مصاحف المسلمين، وإذا لم يجز ذلك لم يكن الصّحاح من القراءة إلاَّ ما عليه قرّاء الأمصار دون من شذّ بقراءته عنهم))(
).
في حين قال عنها النحاس أنها ليست بقراءة وإنما هي تفسير(
).

المبحث الثاني: بين الرفع والجزم
الرفع والجزم على أكثر من وجه
قرأ ابن عامر وعاصم غير حفص وأبي زيد عن المفضَّل: (يضعف... ويخلد) برفع الفاء والدال(
)، من قوله تعالى: ((وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً *))(
)، وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي: (يُضعَّف، يُخلدْ) جزماً(
).

وأورد النحاس القراءتين بقوله: أنَّ (يضاعفْ) ((بدل من يلق قال سيبويه: لأنَّ مضاعفة العذاب لقي الآثام، وقرأ عاصم ((يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً)) بالرفع، والجزم أولى لما ذكرنا. وفي الرفع قولان: أحدهما يقطعه مما قبله، والآخر أن يكون محملاً على المعنى، كأنَّ قائلاً قال: ما لقي الأثام؟ فقيل: يُضاعف له العذاب))(
) وسبقه الزجاج بالإشارة إلى ذلك(
). وقراءة (يضاعفْ) بألف والجزم فيها على أنه يدل من جواب الشرط، والشرط قوله: (من يفعل ذلك) وجوابه (يلق) و(يخلد) نسقٌ عليه(
).
ويبدو أن الفراء وصف قراءة الجزم، بأنها الوجه(
)، وعلل هذا الاختيار، قال: ((وذلك أن كل مجزوم فسّرته ولم يكن فعلاً لما قبله فالوجه فيه الجزم. وما كان فعلاً لما قبله رفعته فأما المفسّر للمجزوم فنقول: ((وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً)) ثم فسّر الأثام، فقال: (يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ)))(
)، ومعنى فعلاً لما قبله أي مطلوباً لما قبله في المعنى كأن يكون حالاً، فجملة ((يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ)) المفسرة للقي الأثام ليس حالاً، فالوجه فيها عند الفراء الجزم، أما إذا كانت حالاً فالوجه الرفع كقولك: إن تأتنا تطلب الخير تجده، أي: تأتنا طالباً الخير تجده(
).

وعن سيبويه قوله في هذه الآية: ((وسألته أعني الخليل عن قوله تعالى: ((وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ...)) فقال: هذا كالأول لأن مضاعفة العذاب هو لقي الآثام))(
). واقتفى المبرد أثر سيبويه والفراء(
). واختار الطبري قراءة الجزم، فقال: ((والصواب في القراءة عندنا جزم الحرفين كليهما (يضاعف ويخلد) وذلك أنه تفسير للأثام لا فعل له، ولو كان فعلاً كان الوجه فيه الرفع))(
). ويرى البغدادي في خزانة الأدب أن ((الآية بدل، الكل من الكل وهو الظاهر في كلام الخليل الذي نقله سيبويه، والظاهر أن بدل الكل عند الشارع المحقق إنما يكون في بدل الكل، وهو مذهب السيرافي. وقال سيبويه: إنَّ المتأخرين جوّزوا الأبدال الأربعة في الفعل))(
). أما ابن يعيش فذهب إلى إن المضارع الداخل بين الشرط والجزاء يكون على ضربين:

الأول: مرفوع على الحال لا غير إذا كان نفس المعنى فلا يكون بدلاً منه، كقولك: أن تأتني تمشي أمشي معك؛ لأن تمشي في معنى تأتي وعنده أن البدل من الفعل لا يكون إلاّ بدل الكل، وبدل الغلط، ولا يكون فيه بدل بعض والاشتمال(
). ويرى مكي القيسي(
) والعكبري(
) أن قراءة الرفع على الاستئناف.
ومما تقدم، أصبح واضحاً أن قراءة الجزم هي الوجه الذي عليه أكثر القرّاء ومتفقة والسياق العام للآية التي سبقتها.

بين الرفع على أكثر من وجه والجزم على النهي

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة إلاّ العجليّ عن حمزة، وأبا زيد عن المفضَّل، وأبو جعفر: (لاَ يَضُرُّكُمْ)، من قوله تعالى: ((إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ))(
) بضم الضاد وتشديد الرّاء ورفعها(
).
وجذره الثلاثي ضَرَّ – يَضَرُ، وفي رفعه أوجه:

أحدهما: أنّه في نية التقديم؛ أي لا يضركم كيدهم شيئاً إنْ تتقوا، وهو قول سيبويه(
).

وثانيهما: أنَّ هذه الحركة ما هي إلاَّ إتباع حركي تقدمي(
)، وهذا الوجه بعيد، وعلة ذلك شبهه بالمرفوع فضلاً عن أنَّ الضّم ثقيل(
).

وثالثهما: أنّه مرفوع على تقدير فاء مضمرة، وهو قول المبرد(
)، وما هذا القول إلاَّ تخلصاً من التقاء الساكنين إلاَّ أنّه يجوز الفتح للخفة أو الكسر تفادياً لالتقاء الساكنين(
)، فضلاً عن أنَّ تقدير فاء مضمرة قليل في الكلام(
).

ورابعهما: أنَّ (لا) في (لا يضرُّكم) بمعنى (ليس)، فالفعل مرفوع، والفاء التي هي جواب الجزاء متروكة لعلم السامع بموضعها، والتقدير: وإنْ تصبروا وتتقوا، فليس يضركم كيدهم شيئاً(
). 

وقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو: ( لا يَضرْكم) وهو من ضارَ يضيرُ ضَيراً بمعنى ضَرَّ، ويقال فيه: ضارَهُ – يَضورُهُ – بالواو(
).
وعلى هذه القراءة يكون الفعل مجزوماً، وجُعلَ جواب الأمر أعني قوله: (عليكم أنفسكم)، وقد تكون (لا) التي تفيد النهي، واختار هذه القراءة ابن جني مرجحاً الوجه الأول(
)، وكذلك اختارها مكي القيسي(
).

والذي تبيّن لي –والله أعلم- أنَّ كلتا القراءتين صواب، إلاَّ أنَّ قراءة الجزم أكثر تناسباً مع سياق الآية: لأنّه تعالى قرر انتفاء الضرر عنهم عقيب صبرهم على كيد الأعداء.

بين الرفع على الإضمار والجزم عطفاً

قرأ أهل الحجاز وابن عامر: (وَنَذَرُهُمْ) بالنون(
)، ورفع الراء على الاستئناف(
)، من قوله تعالى: ((مَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ))(
)، وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب: بالياء على الغيبة ورفع الراء(
)، في حين أسكن الرّاء حمزة والكسائي وخلف(
).

((فالرفع على تقدير مبتدأ، وتقديره: هو يذرهم))(
)، وهو وجه (حسن جيّد لمّا لم يظهر الجزم في الفاء لم يكن به اعتداد))(
).
أمّا قراءة الجزم فيرى النحاة أنّها تجزم عطفاً على موضع (فلا هادي)(
)، ((وموضعه الجزم على جواب الشرط، ويجوز العطف على الموضع، كما يجوز على اللفظ، قال الشاعر:
فَابلُوني بليَّتكُم لعلّي
أُصالِحْكُمْ وأسْتَدْرِجْ نَوَيّا

فجزم (أستدرج) بالعطف على موضع (لعلّي أصالحكم)؛ لأنَّ موضعه جزم؛ لأنّه جواب شرط مقدّر، وقد دلَّ عليه فعل الأمر، هو (أبلوني)))(
). وفي هذه القراءة يكون متصلاً بعضه ببعض، والتقدير: مَن يُضلل الله لا يهده أحد ويذرهم(
)، والله أعلم بالصواب.
المبحث الثالث: بين النصب والرفع
النصب على أكثر من وجه والرفع على الاستئناف

قرأ أهل البصرة: (يقولَ) بنصب اللام إلاَّ زيداً عن يعقوب من طريق هبة اللهِ، وابن شاهي عن حفص(
)، من قوله تعالى: ((فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ * وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُواْ أَهَـؤُلاء الَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَاسِرِينَ))(
). وقرأ باقي السبعة: (يقولُ) رفعاً(
).
ووجهها العكبري بأن الرفع على الاستئناف(
)، فالواو عطف جملة على جملة ((ويقوّي الرَّفع قراءة من قرأ بغير واو، فلا يجوز مع حذف الواو إلاَّ الرَّفع على الاستئناف، والاستفتاء بالضَّمير الذي في الجملة الثانية عن حرف العطف))(
)، وذهب العكبري على أنَّ النصب على أربعة أوجه:
أحدهما: ((أنه معطوف على (يأتي) حملاً على المعنى؛ لأن معنى عسى الله أن يأتي، وعسى أن يأتي الله واحد، ولا يجوز أن يكون معطوفاً على لفظ أن يأتي؛ لأنَّ أنْ يأتي خبر عسى والمعطوف عليه في حكمه، فيفتقر إلى ضمير يرجع إلى اسم عسى، ولا ضمير في قوله: ((وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُواْ)) فيصير كقولك: عسى الله أن يقول الذين آمنوا))(
)، في حين ردَّ هذا الوجه النحاس، قال: ((والنصب عطفاً على (أن يأتي) عند أكثر النحويين، وإذا كان على هذا كان النصب بعيداً؛ لأنَّه مثل قولك: عسى زيدٌ أن يأتي ويقومَ عمرو، وهذا بعيد جداً لا يصحّ المعنى: عسى زيدٌ أن يقوم عمرو، ولكن لو قلت: عسى أن يقوم زيدٌ ويأتي عمرو كان جيداً، ولو كانت الآية عسى الله أن يأتي بالفتح كان النصب حسناً، وجوازه على إنَّه يحمل على هذا المعنى مثله قوله: 
ورأيتُ زوجَكِ في الوغى

متقلداً سيفاً ورمحاً))(
)
والوجه الثاني: ((أنه معطوف على لفظ (يأتي) على الوجه الذي جعل فيه بدلاً، فيكون داخلاً في اسم عسى، واستفتحه عن خبرها بما تضمَّنه اسمها من الحدث.

والوجه الثالث: أن يعطف على لفظ يأتي وهو خبر، ويقدر مع المعطوف ضمير محذوف تقديره: ويقول الذين آمنوا به.
والرابع: أن يكون معطوفاً على (الفتح) وتقديره: فعسى الله أن يأتي بالفتح، وبأن يقول الذين آمنوا))(
).

وذهب سيبويه إلى ((أن الواو ينتصب ما بعدها في غير الواجب من حيث انتصبَ ما بعد الفاء، وأنَّها قد تشرك بين الأول والآخر كما تشرك الفاء، وأنَّها يستقبح فيها أن تشرك بين الأول، والآخر، كما استُقبح ذلك في الفاء وأنها يجيء ما بعدها مرتفعاً منقطعاً من الأول كما جاء ما بعد الفاء))(
). أي: أنَّ وجه الرفع على القطع أرجح من وجه النصب، كما يرى الأخفش، إذ قال: أنَّ ((النصب محال؛ لأنَّه لا يجوز: وعسى الله أنْ يقولَ الذينَ آمنوا، إنَّما ذا: عسى أنْ يقولَ، يجعله (أنْ يقول) معطوفاً على ما بعد (عسى) أو يكون تابعاً، نحو قولهم: أكلتُ خبزاً ولبناً...))(
)، وذهب مكي القيسي إلى أنَّ ((الاختيار الرَّفع إذ عليه الجماعة، ولظهور وجهه، ولترك التكلّف فيه، كما احتيج إلى التكلّف في النَّصب من تقديم لفظ مؤخر، وإثبات الواو، وحذف واحد، وحذفها أحبّ إليَّ، لأنَّ في حذفها دليلاً على قوة الرفع الذي اخترنا، وفيه ترك النصب فيه ترك التقديم والتأخير))(
). والله أعلم بالصواب.
بين النصب عطفاً والرفع على أكثر من وجه

قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف: (يتخذها) بنصب الذال عطفاً على (ليضلَّ)(
)، من قوله تعالى: ((وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ))(
)، وقرأ باقي السبعة: (يتخذُها) بالرفع عطفاً على (يشتري)(
).
ووجه العكبري (وَيَتَّخِذَها) بالنصب عطفاً على يضلُ(
). وهو ما ذهب إليه: النحاس ومكي القيسي والزمخشري والقرطبي وأبو حيان الأندلسي(
). وأما من قرأ بالرفع، فيرى النحاس أنه على وجهين: ((أحدهما: أن يكون معطوفاً على يشتري، والآخر أن يكون مستأنفاً، والهاء كناية من الآيات، ويجوز أن تكون كناية من السبيل؛ لأنَّ السبيل يُذكَّر ويؤنَّث))(
)، وحجة هذه القراءة: الوقف الكافي على (علم) جعل الكلام مستأنفاً ورفع (يتخذُها) من غير عطف على الصلة(
).
وذكر القيسي أن المبرد اختار قراءة النصب(
)، في حين نجد أنَّ قراءة الرفع هي القراءة المختارة عنده(
). في حين بيّن الطبري أنَّ القراءتين متقاربتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب في قراءته(
). والله أعلم.

بين النصب عطفاً والرفع على الابتداء

روى المفضّل والحلبي عن عبد الوارث: (ونَقرَّ) بنصب الراء(
)، من قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى))(
). وقرأ الجمهور على رفع (وَنُقِرُّ)؛ لأنّه مستأنف، وليس عله لما قبله فينتصب نسقاً على ما تقدمه(
).
وذهب الزجاج إلى أنَّ ((لا يجوز فيها إلاَّ الرفع، ولا يجوز أن يكون معناه: فعلنا ذلك. لِنُقِرَّ في الأرحام، وأن الله –عزّ وجلّ- لم يخلق الأنام لما يُقرُّ في الأرحام، وإنّما خلقهم ليُدلَّهم على رُشدهم وصلاحهم))(
)، وإلى هذا ذهب النحاس(
) والقرطبي(
). في حين يرى العكبري أن يقرأ ((بالنصب على أن يكون معطوفاً في اللفظ. والمعنى مختلف؛ لأنَّ اللام في (لنُبيّن) للتعليل، واللام المقدّرة مع نُقرُّ للصيرورة))(
).
ويرى الزمخشري أنَّ الذي يعضد قراءة النصب قوله تعالى: ((ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ))(
)؛ لأنَّ الغرض الدلالة على الجنس(
).
في حين أورد صاحب روح المعاني قولاً لابن الحاجب يرد فيه قراءة النصب، إذ قال: ((إنَّه مما يتعذّر فيه النصب إذ لو نصب عطفاً على تبين ضعف المعنى إذ اللام في (لنبيّن) للتعليل لما تقدم والمقدم سبب للتبيين فلو عطف ونقرّ عليه لكان داخلاً في مسببه إنّا خلقناكم... الخ وخلقهم من تراب ثم ما تلاه لا يصحّ سبباً للإقرار في الأرحام))(
).

وإلى هذا ذهب السمين الحلبي في تعليقه على قول العكبري بأنه معطوفاً في اللفظ، قال: ((وفيه نظر؛ لأنَّ قوله (معطوفاً في اللفظ) يرفعه قوله: واللام مقدرة، فإن تقدير اللام يقتضي النصب بإضمار (أنْ) بعدها لا بالعطف على ما قبله))(
).

وذهب الفراء إلى ترجيح قراءة الرفع على الاستئناف(
).
بين النصب على إضمار (أنْ) والرفع على الاستئناف

روى رويس من طريق ابن العلاف: (ويتوبَ الله) بنصب الباء(
)، من قوله تعالى: ((وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ))(
). وقرأ الجمهور: (ويتوبُ الله) رفعاً(
).

ووجه الزمخشري قوله تعالى: (ويتوبُ) بالرفع على الاستئناف، قال: ((ابتداء كلام، وإخبار بأن بعض أهل مكة يتوب عن كفره، وكان ذلك أيضاً، فقد أسلم ناس منهم وحسن إسلامهم))(
). 
وهذا ما ذكره الفراء، وابن جني، والرازي(
).

وذهب الفراء إلى أنَّ نظير ذلك قوله تعالى: ((فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ))(
)، تم الكلام هنا ثم استأنف فقال: ((يَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ))(
).

وتبعه كل من الرازي(
)، والنحاس(
)، والقرطبي(
).

ويرى ابن جني(
) أن الكلام تمَّ عند قوله تعالى: ((وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ)) ثم استأنف وقال: ((وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ)) وهذا ما دفعه إلى اختيار قراءة الرفع.
وقوله تعالى: (ويتوبُ) ليس بجواب لقوله تعالى: ((قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ))(
). فلذلك يرى كل من الفراء والزجاج أنه لا يمكن أن يكون جواباً لقوله: (قاتلوهم)؛ لأنَّ قوله تعالى: ((وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ)) لا يمكن جعله جزاء لمقاتلتهم مع الكفار(
). هذا ما يؤكده القرطبي بقوله: ((ولهذا لم يقل (ويتبْ) بالجزم، لأن القتال غير موجب لهم التوبة من الله عز وجل))(
)، وهو موجب لهم العذاب والخزي، وشفاء صدور المؤمنين وذهاب غيظ قلوبهم(
).
فإن ذهبتَ تعلّق هذه التوبة بقتالهم إياهم كان فيه ضرب من التعسف بالمعنى(
).

وكذا يرى القرطبي أن التوبة لا يكون سببها القتال مما يجعله يرى الرفع أحسن(
) في قوله تعالى: (ويتوب).

في حين وجه الزمخشري قراءة النصب على ((إضمار (أن) بعد واو المعية ودخول التوبة في جملة ما أجيب به الأمر من طريق المعنى))(
).

ويرى ابن جني أنّه إذا نصبت قوله تعالى: (ويتوب)، فالتوبة داخلة في جواب الشرط(
) معنى. 

ويعد ابن جني في ذلك سابقاً للزمخشري
وتبع ابن جني في رأيه أبو حيان(
)، والسمين الحلبي(
)، والبناء الدمياطي(
)، والشوكاني(
) وغيرهم كثير.
وذهب السمين الحلبي إلى أنَّ في هذا التوجيه غموضاً حيث قال: ((وأما قراءة زيد من ذكر معه، فإن التوبة تكون داخلة في جواب الأمر من طريق المعنى، وفي توجيه ذلك غموض: قال بعضهم: إنّه لما أمرهم بالمقاتلة شقَّ ذلك على بعضهم، فإذا أقدموا على المقاتلة، صار ذلك العمل جارياً مجرى التوبة من تلك الكراهة. قلت فيصير المعنى: إنْ تقاتلوهم يعذّبهم ويتبْ عليكم من تلك الكراهة لقتالهم))(
).

وروى الرازي: ((أنَّ من الناس مَن قال يمكن جعل هذه التوبة جزاء لتلك المقاتلة))(
).

وأظنه يقصد بذلك ابن عطية، فقد جاء في البحر المحيط: ((قيل: ويمكن أن تكون التوبة داخلة في الجزاء))(
)، وأردف أبو حيان بقوله: ((قال ابن عطية: ويتوجه ذلك عندي إذا ذهب إلى أنَّ التوبة يراد بها أن قتل الكافرين والجهاد في سبيل الله هو توبة لكم أيّها المؤمنون وكمال لإيمانكم، فتدخل التوبة على هذا في شرط القتال))(
).

والقراءتان حسنتان وصائبتان لأنّ لكل واحدة منها مسوغها النحوي المقبول، وعلى نحو ما تم عرضه آنفاً، والله أعلم بالصواب.
المبحث الرابع: بين النصب والجزم
نصب الفعل عطفاً وجزمه على أكثر من وجه 

قرأ أبو عمرو: (وأكن) بالواو، ونصب النون(1)، من قوله تعالى: ((وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ))(2)، وقرأ جمهور السبعة: (وأكَنْ) مجزوماً(3). 

ووجه الزمخشري قراءة الجزم بقوله: ((وقرأ أُبَي: (فأتصدق) على الأصل، وقرئ: (وأكنْ) عطفاً على محل (فأصّدّق) كأنه قيل: إن أخرتني أصّدق وأكن))(4). 

والحجة في قراءة الجزم على وجهين: 

الأول: إن الفعل معطوف على محل (فأصّدق)(5)، وهو عند النحاة عطف على المعنى، ويسمى في غير القرآن العطف على التوهم(6)، وهو ما حكاه سيبويه عن أستاذه الخليل (رحمهما الله)، يقول سيبويه: ((وسألت الخليل عن قوله عز وجل: (فأصَدّق وأكنْ من الصالحين)، فقال: (... فإنما جزموا هذا؛ لأن الأول قد يدخلهُ الياءُ، فجاءوا بالثاني وكأنهم قد اثبتوا في الأول الباء، فكذلك هذا لما كان الفعلُ الذي قبله، قد يكون مجزوماً، ولا فاء فيه تكلموا بالثاني، وكأنهم قد جزموا قبله، فعلى هذا توهموا هذا))(7). 

الثاني: إن الفعل المجزوم عطفاً على موضع (الفاء) في قوله تعالى: (فأصدّق)، لأنه جواب الجزم، ذلك أن (أصدّق) منصوب بعد (الفاء) السببية، (وأكنْ) مجزوم على أنه جواب للطلب، والمعنى: إن أخرتني أكن من الصالحين(8). 

((والفرق بين العطف الموضع، والعطف على التوهم أن العامل في العطف على الموضع موجود دون مؤثرة، والعامل في العطف على التوهم مفقود، وأثره موجود))(1). فجاء بالمعطوف عليه على إرادة معنى السبب، وجاء بالمعطوف على معنى الشرط، فجمع بين معينين وهما: السبب والشرط(2).

ومن قرأ قوله تعالى: (وأكونَ) بالنصب فإنه عطفهُ على قوله تعالى: (فأصدق) المنصوب بـ(أن) المضمرة بعد جواب التمني، وهو (لولا أخرتني)، فحمله على لفظ (فأصدقَ وأكون)؛ لأن (لولا) معناه: (هلا) وجواب الاستفهام بالفاء يكون منصوباً أي: جواب الاستفهام الذي فيه معنى التمني، فكان الأولى حملهِ على اللفظ؛ لظهورهِ وقربهِ وابتعاده عن التأويل والتوهم(3)، ولأجل أن يكون الكلام جارياً على نسق واحد(4)، ويقوي هذا قراءة أُبي (فأتصدق وأكون)(5). 

ويرى الدكتور فاضل السامرائي أن المعنى على القراءتين يختلف، إذ أنْ الفاء في (فأصدّق) سببية، فيكون المعنى: لولا أخرتني لأصّدّق، فلما جزم (أكنْ) كان على غير إرادة الفاء، فهذا الفعل لا يشارك (أصدّق) في السببية، وإنما يكون هو على الشرط، فيكون معناه مستقلاً وهو : إن أخرتني أكن من الصالحين. 

أما في قراءة النصب، فالفعل يشارك (أصدّق) في المعنى، حيث إنه معطوف عليه، أي أن التقدير يكون على إرادة الفاء السببية، فيكون المعنى: لولا أخرتني لأصدق ولأكون من الصالحين(6). 

ووصف الطبري القراءتين بالصواب(1): 

والذي يبدو أن القراءتين صحيحتان، وجائزتان في العربية، لأن الذي يترجح –والله أعلم– قراءة النصب، وذلك لأن الواو، ربما حُذفت من الكتاب وهي تراد وكذا الألف والقراءة تكون بالإثبات تلك الحروف، ومما يعضد هذا تصويب الفراء قراءة النصب، إذ قال: ((لأن الواو ربما حُذفت من الكتاب وهي تُراد، لكثرة ما تنقص وتزداد في الكلام، ألا ترى أنهم يكتبون (الرحمن ، وسليمن) بطرف الألف والقراءة بإثباتها، فلهذا جازت وقد أسقطت الواو من قوله تعالى: (سندعُ الزبانية)(2) ومن قوله تعالى: (وَيَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ)(3)، والقراءة على نية إثبات الواو))(4). والله أعلم بالصواب. 

المبحث الخامس: بين الجزم والرفع
الجزم والرفع على أكثر من وجه

قرأ حمزة، وأبان عن عاصم: (لا تَخفْ دركاً)، بسكون الفاء من غير ألف(1)، من قوله تعالى: ((وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى))(2)، وقرأ الجمهور: (ولا تخاف) بالرفع(3). 

والرفع عند العكبري(4) على ثلاثة أوجه: 

((أحدها: وهو مستأنف. 

والثاني: هو حال من الضمير في (أضرب). 

والثالث: هو صفة للطريق والعائد محذوف؛ أي ولا يخُاف فيه) 

وسبقه بالإشارة إلى ذلك الطبري(5) والنحاس(6). 

واتبعه ابن عطية(7)، وأبو حيان الأندلسي(8)، والسمين الحلبي(9)، وابن سيده(10). 

وأورد أبو زرعة قولاً للمبرد يعضد فيه قول العكبري، قال: ((من قرأ: (لا تخافُ دركاً ولا تخشى) فعلى ضربين كما قال سيبويه: أي اضرب لهم طريقاً غير خائف ولا خاشٍ، فيكونان في موضع الحال كقولك: أنطلق تتكلمُ يا فتى أي متكلماً – فامض لا تخاف يا فتى، أي غير خائف. 

والضرب الثاني: أن يكون على القطع مما قبله فيكون تقديره: ((واضرب لهم طريقاً)، ثم أخبر فقال: أنت غير خائف ولا خاشٍ أي لست خائف))(1). وإليه ذهب الأخفش الأوسط(2). 

ويرى النحاة أن في قراءة (ولا تخفْ دركاً) ثلاثة أوجه: 

أحدها: ذهب الفراء أنّه جزم (ولا تخف دركاً) على الجزاء ورفع (ولا تخشى) على الاستئناف، كما قال: ((يُوَلُّوكُمُ الأَدُبَارَ ثُمَّ لاَ يُنصَرُونَ))(3)، فاسـتأنف بثم(4). 

وأيده ابن عطية والجوزي والقرطبي(5) في ما ذهب إليه. 

والثاني: ذهب أصحاب هذا الوجه إلى أنه نهي في محل نصب على الحال من فاعل (أضرب) أو صفة لطريقاً، إلا أنّ ذلك يحتاج إلى إضمار مقول؛ أي: مقولاً لك، أو طريقاً مقولاً فيها: لا تخف. 

وإليه ذهب أبو حيان الأندلسي(6)، والسمين الحلبي(7)، وابن سيده(8). 

والثالث: وهو قول النحاس: ((الجزم على جواب الأمر وهو فاضرب))(9) ووافقه أبو بقاء العكبري(10) في قوله: 

وأتبعهما الدمياطي(11) في ما ذهب إليه. 

يحسن القول لدي إن قراءة الجمهور أظهر للمعنى وأبين، قال الطبري(12): 

((وأعجب القراءتين إليّ أن أقرأ بها (لا تخافُ) على وجه الرفع؛ لأنّ ذلك أفصح اللغتين، وإن كانت الأخرى جائزة))، وهو اختيار السمرقندي(1)، ومكي القيسي(2) أيضاً. 

بين الجزم على النهي والرفع على أكثر من وجه

قرأ نافع ويعقوب: (ولا تسئلْ) بفتح التاء، وسكون اللام على النهي(3)، من قوله تعالى: ((إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ))(4)، وقرأ الجمهور: (ولا تُسئلُ) بضم التاء واللام(5). 

والرفع على وجهين عند أغلبية النحاة:

أحدهما: أن يكون (ولا تسألُ) استئنافاً، كأنه قيل: ولست تسأل عن أصحاب الجحيم، كما قال عز وجل: ((فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ))(6).

والثاني: يجوز أن يكون الرفع على النفي والعطف على (بشيراً ونذيراً) فهو في موضع الحال تقديره: إنّا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً، وغير مسؤول عن أصحاب الجحيم. 

وهو ما ذهب إليه: الفراء(7)، والأخفش الأوسط(8)، والزجاج(9)، ومكي القيسي(10)، وأبو البركات الأنباري(11) وغيرهم. 

ومما يعزز ويعضد هذه القراءة، قراءة ابن مسعود: (ولن تُسأل)، وقراءة أُبَي: (وإن تَسألَ)، اللتان تبينان معنى الرفع وتقويانه، وإليه ذهب: أبو زرعة(1)، والزمخشري(2). 

وسبقهما بالإشارة إلى ذلك مكي القيسي والذي جاء بحجة جديدة لتقوية قراءة الرفع، إذ قال: ((ويقوي الرفع أن قبله خبراً وبعده خبراً فيجب أن يكون هذا خبراً ليطابق ما قبله وما بعده ويدلُ على قوة الرفع قوله: ((ليس عليك هُداهم))(3)، وقوله: ((مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ))(4)، ويقوي الرفع أيضاً أنه، لو كان نهياً لكان بالفاء، كما تقول: أعطيتك مالاً فلا تسألني غيره))(5) وبهذا يكون اختياره قراءة الرفع، وهي أيضاً القراءة الأظهر عند أبي حيان والتي تكون فيها الجملة مستأنفة، أي: لا تسئل عن الكفار ما لهم لم يؤمنوا؛ لأن ذلك ليس إليك إن عليك إلا البلاغ(6).

ويرى النحاة والمفسرون جواز الجزم على النهي، حيث ذهب ابن الانباري إلى جواز قراءة (((تسألْ) بالجزم كانت (لا) ناهية وكان الفعل مجزوماً بها))(7).

وقال أبو حيان: ((يحتمل أن لا يكون نهياً حقيقية، بل جاء ذلك على سبيل تعظيم ما وقع في أهل الكفر من العذاب))(8). وهو بذلك تابع صاحب الكشاف، إذ أردف ذلك بقوله: ((معناه تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب.. وجه التعظيم إن المستخبر يجزع أن يُجري على لسانه ما هو فيه لفظاعته، فلا تسأله ولا تكلفهُ ما يضجرهُ، أو أنت يا مستخبر لا تقدر على استماع خبره لإيحاشهِ السامع وإضجاره، فلا تسألْ))(9).

المبحث السادس: 
بين الرفع والنصب والجزم

قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم إلا حفصاً والكسائي عن أبي بكر: (ويَجَعْلُ لكَ) برفع اللام(1)، من قوله تعالى: ((تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاء جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا))(2)، وقرأ الجمهور: (ويَجَعلْ لكَ) بالجزم(3). 

وذهب العكبري إلى توجيه القراءتين، قال: يقرأ ((بالجزم عطفاً على موضع (جعل) الذي هو جواب الشرط؛ وبالرفع على الاستئناف؛ ويجوز أن يكون من جزم سكن المرفوع تخفيفاً وأدغم))(4). 

وهو ما ذهب إليه: أبو حيان الأندلسي(5)، والسمين الحلبي(6). 

وأجاز الزمخشري وجهاً آخر للرفع، قال: ((وبالرفع عطفاً على جعل: لأن الشرط إذا وقع ماضياً، جاز في جزائهِ الجزم والرفع، كقوله:

وإن أتاهُ خليل يومَ مسألة 

يقولُ لا غائبٌ مالي ولا حرمُ))(7).

وتابعهُ في رأيه الإدريسي(8)، وابن سيده(9)، والنيسابوري(10). 

في حين عقّب أبو حيان على قول الزمخشري: ((وليس هذا مذهب سيبويه، إذ مذهب سيبويه أن الجواب محذوف وأن هذا المضارع المرفوع النية به التقديم، ولكون الجواب محذوفاً لا يكون فعل الشرط إلا بصيغة الماضي، وذهب الكوفيون والمبرد إلى أنه هو الجواب وأنه على حذف الفاء، وذهب غير هؤلاء إلى أنه هو الجواب وليس على حذف الفاء ولا على التقديم، ولما لم يظهر لأداة الشرط تأثير في فعل الشرط لكونه ماضي اللفظ ضعف عن العمل في فعل الجواب فلم تعمل فيه، وبقي مرفوعاً))(1). 

وقرأ عُبيد الله بن موسى وطلحة بن سليمان: (ويُجَعلَ لك) بالنصب على إضمار (أنْ)، قال أبو الفتح: نصبهُ على أنه جواب الجزاء بالواو(2).

إلا أن ابن جني ضعّف هذه القراءة، إذ قال: ((وجازت إجابته بالنصب لما لم يكن واجباً إلا بوقوع الشرط من قبلهِ، وليس قوياً مع ذلك، ألا تراهُ بمعنى ذلك افعل كذا إن شاء الله))(3). وذهب الفراء إلى جواز النصب على الصرف(4). 

وفرّق الرازي بين القراءتين في المعنى، إذ قال: ((قال الواحدي: وبين القراءتين فرق في المعنى، فمن جزم فالمعنى إن شاء يجعل لك قصوراً في الدنيا ولا يحسن الوقوف على الأنهار، ومن رفع حسن لهُ الوقوف على الأنهار، واسـتأنف أي ويجعل لك قصوراً في الآخرة))(5). 

((وفي مصحف أُبي وابن مسعود قالا: تبارك الذي إن شاء يجعل))(6). 

أما مكي القيسي فذهب إلى أن ((القراءتين بمعنى أتم، إن الله فاعل ذلك لمحمد على كل حال))(7).
المبحث السابع: 
بين البناء للمجهول والبناء للمعلوم

قرأ أهل المدينة إلا أبا الأزهر عن ورش، وأبان عن عاصم، وجبلة عن المفضل عنه: (يُغفْر لكم)، بياء مضمومة، من قوله تعالى: ((وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ))(1)، وقرأ ابن عامر وأبو الأزهر بتاء مضمومة، وفتحوا الفاء، الباقون بنون مفتوحة وكسر الفاء(2). 

ووجه أبو زرعة قوله تعالى: (يغفَر لكم)، ((بالياء وفتح الفاء على ما لم يسمّ فاعلهُ، (خطاياكم) في موضع رفع لأنه مفعول لم يسمّ فاعله))(3)، فحجة من قرأ بالتاء أنه أثبت لتأنيث لفظ الخطايا لأنها جمع خطيئة على التكسير، ووجه القراءة بالياء، لأن تأنيثها غير حقيقي، وقد حيل بينه وبين (الخطايا) بـ(لكم) فصار الحائل كالعوض من التأنيث(4).

وأضاف ابن خالويه حجة أخرى، إذ قال: ((إن (خطايا) جمع، وجمع ما لا يعقل مشبه لجمع من يعقل من النساء فما ذكرّ الفعل في قوله: ((وقال نسوة))(5) لتذكير لفظ الجمع فكذلك يجوز التذكير في قوله: (يُغْفَر)، لأنه فعل للخطايا، ولفظها لفظ الجمع))(6)، وهو ما ذهب إليه أبو زرعة(7).

ويرى مكي القيسي(1) والقرطبي(2) أن القراءة بالياء والتاء حسن، وإن كان قبله إخبار عن الله (جلّ ذكره) في قوله: (وإذ قلنا)؛ لأنه قد علم أن ذنوب الخاطئين لا يغفرها إلا الله تعالى، فاستغنى عن النون ورد الفعل إلى الخطايا المغفورة. 

ومن لطائف التوجيه قول البقاعي: ((وعبر بنون العظمة في قوله: (نَغْفِرْ لَكُمْ) إشارة إلى أنه لا يتعاظمه ذنب وإن عظم))(3). 

ويرى النحاس في إعرابه أن القراءة بالبناء للمعلوم هي أبين من القراءة بالبناء للمفعول بالتاء والياء(4)، ((لأن قبلها (وإذ قلنا أدخلوا) فجرى (نغفر) على الإخبار عن الله تعالى، والتقدير وقلنا ادخلوا الباب سجداً نغفر ولآن بعدهُ (وسنزيد) بالنون))(5). 

وعلى نحو ما قرئ بالمبني للمجهول والمبني بالمعلوم ما قرأه نافع وابن عامر: (أفمنْ أُسِّسَ بنيانه) بضم الهمزة وكسر السين في (أُسِّسَ) ورفع نون (بنيانه)(6)، في قوله تعالى: ((أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ))(7)، وقرأ باقي السبعة: (أفَمن أَسَّس بُنْيانَهُ) بفتح الهمزة ونصب البنيان(8)، ((وهو اختيار أبي عبيد لكثرة من قرأ به وإن الفاعل سمي به))(9)
((ونقل صاحب كتاب (اللوامح) فيه (أسَسُ) بالتخفيف ورفع السين، (بنيانه) بالجر، فأسَسٌ مصدر أسَّ يؤسُّه أسَسَا وأسَّاً))(10)، ووجه مكي القيسي قراءة الرفع وقال: ((يقرأ (بضم الهمزة، وكسر السين الأولى ورفع (البنيان)، على ما لم يسمَّ فاعلهُ، فأضاف الفعل إلى (البنيان) فارتفع به وقد أجمعوا على الضم في قوله: (لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى) فأضاف الفعل إلى المسجد، ففي (أسس) ضمير والمسجد هو البنيان بعينه، فلذلك حسن رفع البنيان))(1).
وقال أبو زرعة: ((يحسن تسمية الفاعل لو كان للفاعل ذكر، فإما إذا لم يكن للفاعل ذكر وقد تقدمه (لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى) على ترك تسمية الفاعل، فترك التسمية أيضاً في هذا أقرب وأولى: على أن المسجد الذي أسِّس على التقوى هو المسجد الذي بنيانه على تقوى من الله وهو مسجد الرسول ())(2).
في حين وجه مكي القيسي قراءة النصب، قال: ويقرأ ((بفتح الهمزة والسين ونصب البنيان؛ أضافوا الفعل إلى (من) في قوله (أفمن)، (خيرٌ أم مَّن) ففي الفعلين ضمير (من) وهو صاحب البنيان، ويقوى ذلك أنه قد أضيف (البنيان) إلى ضمير، وهو الهاء في (بنيانه) وهو صاحب (البنيان) فما أضيف (البنيان) إلى (من) كذلك يجب أن يضاف الفعل إليه))(3).
وممن احتج بهذا الراي أبو زرعة قال: ((إن صدر هذه القصة هو مبني على تسمية الفاعل وهو قوله: (وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا)، فجعل الاتخاذ لهم، فكذلك التأسيس يجعل لهم ليكون الكلام واحداً))(4).

روى الطبرسي أنه من قرأ (أسُسُ بنيانه) بالرفع في الموضعين و(أساس بنيانه) بالإضافة فإنهما بمعنى واحد(5).
ونظر ذلك أيضاً ما قرأه ابن كثير وأبو عمر ورويس: (لا يُسمعُ) بياء مضمومة، (لاغية) بالرفع، من قوله تعالى: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ( لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ( فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ( لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً)(1)، وقرأه نافع كذلك إلا انه بالتاء، الباقون بتاء مفتوحة: (لاغيةً) بالنصب(2). 

ذهب أبو زرعة إلى توجيه القراءة الأولى: ((من قرأ (لا يُسْمَعُ) بضم الياء، (لاغيةٌ) رفع على ما لم يسمَّ فاعلهُ، قالوا: لأن الخطاب ليس بمصروف إلى واحد، وإنما ذكروا واللاغية مؤنثة؛ لأن تأنيث اللاغية غير حقيقي أي لغو، قال اليزيدي: المعنى لا يُسمع فيها من أحد لاغية))(3). 

وذهب الزجاج، أي: ((لا تسمع فيها آثمة، ويجوز أن يكون لا تسمع فيها كلمة تلغى، أي: تسقط، لا يتكلم أهل الجنة إلا بالحكمة، وحمد الله على ما رزقهم من نعيمه الدائم))(4)، بدليل قوله تعالى: (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا) ثم أن اللغو لا يكون إلا في كلام الدنيا(5).
ويرى الطوسي ((وإذا نفي اللاغية عن الجنة: لأن في سماع ما لا فائدة منه ثقلاً على النفس))(6). 

وحجة هذه القراءة قال القيسي: ((إنه ذكّر الفعل حملاً على المعنى، لأنّ (لاغية) و(لغواً) سواء فذكرّ لتذكير اللغو حملاً على المعنى، ويجوز أن يكون ذكرّ لما فرق بين المؤنث وفعله، بقوله (فيها) ويجوز أن يكون ذكرّ لأنّ تأنيث (لاغية) غير حقيقي))(7).

وأما من قرأ بالبناء للمجهول (تُسمعُ) أو (يُسمعُ) فقد جعل الفعل مبنياً للمجهول، (لاغية) نائباً عن الفاعل، واحتج بأن ذلك موافقة لرؤوس الآيات فقبلها قوله تعالى: (خاشعة)(1)، و(عاملة ناصبة)(2)، وبعدها قوله (عين جارية)(3)، و(مرفوعة)(4)، فجرى على ذلك. 

((ثم إن الضمير في (فيها) عائد على الجنة، إذ هي منزهة عن اللغو، فهي منزل جيران الله التي نالها أصحابها بالجد والحق لا باللغو والباطل))(5). 

كما إن الخطاب في الآية الكريمة غير مصروف إلى واحد بعينه ولو كان مصروفاً إلى ذلك لوقع النصب فيه (لاغيةٍ) الذي يجعل الفعل (يسمع) أو (تسمع) مبنياً للمجهول فيغير المعنى ويحول التركيب ليكون الكلام دالاً على معنى ما يكون، إذ المقصود من ذلك بيان وصف الجنة، وما يكون عليها أصحابها من استقرار بعيد عن اللغو التي وعد الله بها المتقين من أهل الدنيا الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه تكون في المستقبل(6).

والذي يتبين لدى الطبري: ((إن كل ذلك قراءات معروفات صحيحات المعاني، فبأي ذلك قرأ القارئ فمصيب))(7)، والله أعلم بالصواب. 

ونحو ذلك ما قرئ بالمبني للمجهول والمبني للمعلوم ما قرأه الكسائي ويعقوب والمفضل: (لا يُعَذَّبُ) (ولا يُوثَقُ) بفتح الذال والثاء(8)، من قوله تعالى: (فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ( وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ)(9)، وقرأ الجمهور: (لا يُعَذِّبُ) (ولا يُوثِقُ) بكسر الذال والثاء(10).

ووجه العكبري القراءتين بقوله: ((يُقرآن بكسر الذال والثاء، والفاعل (أحدٌ). والهاء تعودُ على الله عز وجل. ويقرآن بالفتح على ما لم يُسَمّ فاعله، والهاء للمفعول، والتقدير: مِثلَ عذابهِ، ومِثْلَ وثاقِهِ))(1). 

وذهب الزمخشري أنها ((قراءة رسول الله (()، وعن أبي عمرو أنه رجع إليها في آخر عمره والضمير الإنسان الموصوف. وقيل: هو أُبي بن خلف أي: لا يُعذّب أحد مثل عذابه، ولا يوثق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه، لتناهيه في كفرهِ وعنادهِ، أو لا يحمل عذاب الإنسان أحد، كقوله: (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)(2)))(3). 

على هذه القراءة أضاف الفعلين إلى الكافر المعذّب الموثق، ورفع (أحد)؛ لأنه مفعول لم يسم فاعلهُ، والهاء في (عذابهِ) للكافر وكذلك هي في (وثاقهِ) وهو الإنسان المذكور في قوله تعالى: ((يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ))(4)، والتقدير: لا يعذّب احدٌ مثل تعذيبه، ولا يوثق أحدٌ مثل إيثاقه، فأقام (العذاب) مقام التعذيب، و(الوثاق) مقام الإيثاق(5).

واختار أبو عبيد وأبو حاتم السجستاني قراءة الفتح(6)، وتأول أبو عبيد معنى الآية بقوله: لا يعذب عذاب الكافر أحد(7)، وخالف الفراء هذا التأويل ذاهباً إلى أن المعنى لا يعذّبُ أحدٌ في الدنيا مثل عذاب الله في الآخرة(8)، في حين ذكرت طائفة من العلماء أن المراد هو إنسان بعينه إما أُبي بن خلف، وإما أمية بن خلف(9).

ومن قرأ قوله تعالى: (يعذَّب) و(يوثق) بالكسر فقد أضاف الفعل إلى الله جل ذكره، والهاء في (عذابهِ) و(وثاقهِ) إليه تعالى(1)، وتقديره: لا يكل عذابه ولا وثاقه إلى أحد: لأن الأمر كلهُ له(2)، و(أحد) فاعل(3) وهو ما ذهب إليه الزمخشري، إذ قال: ((قُرئ بالكسر، والضمير لله تعالى، أي: لا يتولى عذاب الله وحده؛ لأن الأمر لله وحده في ذلك اليوم، أو للإنسان، أي: لا يعذب أحد من الزّبانية مثل ما يعذبونه))(4). 

وجاء مكي القيسي بتقدير جعل القراءتين سواء وذلك عند إضافة العذاب إلى الكافر، بقوله: ((وقيل: تقديرهُ: فيومئذ لا يُعذب أحدٌ أحداً مثل تعذيب الكافر، ولا يوثق أحدٌ أحداً مثل إيثاق الكافر فتكون كالقراءة الأولى على هذا التقدير، لإضافة العذاب إلى الكافر))(5). 

وهذا ما ذهب إليه أبو علي الفارسي من قبل فيما نقلهُ عنه الشوكاني بقوله: ((يجوز أن يكون الضمير للكافر على قراءة الجماعة، أي: لا يعذب أحدٌ أحداً مثل تعذيب هذا الكافر))(6). 

وزاد الآلوسي على ذلك بأنه وجه حسن، بل هو أرجح(7).

والذي يبدو لي –والله أعلم– أن لكلتا القراءتين وجهاً صحيحاً من ناحية الإعراب والمعنى ولا يمكن ردّ قراءة صحيحة السند عن رسول الله ((). 

بين البناء للمعلوم والبناء للمجهول

قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص ويعقوب: (هل نُجازِي) من قوله تعالى: ((ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ))(1)، بالنون وكسر الزاي، (إلا الكَفْورَ) بالنصب(2). 

وقرأ الجمهور: (هل يُجازَي) بضم الياء وفتح الزاي، (إلا الكفور) رفعاً(3). 

ذهب النحاة إلى انه من قرأ بالنون فهو على معنى الإضافة نفسهِ والكفور نصب لوقوع الفعل عليه وهو (نجازي) ومن قرأ بالياء فهو على فعل ما لم يسم فاعله والكفور رفع. 

وهو ما ذهب إليه الطبري وابن خالويه والسمرقندي وابن جني وأبي زرعة ومكي القيسي وابن عطية وأبو حيان والسمين الحلبي(4).

واختار أبو عبيدة وأبو حاتم القراءة الأولى (هل نجازي إلا الكفورَ): لأن قبله (جزيناهم) ولم يقل جوزوا(5) في حين تبين عند الطبري(6) والنحاس(7) إن القراءتين بمعنى واحد، إذ يرى النحاس: أن ((الأمر في هذا واسع، والمعنى فيه بين لو قال قائل: خلق الله (عز وجل) آدم من طين، وقال آخر خُلِقَ آدم من طين لكان المعنى واحداً)). 

المبحث الثامن

بين الفعل الأمر والمضارع

قرأ ابن عامر: (فيكونَ) بنصب النون(1) من قوله تعالى: ((وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ))(2)، وذلك على تقدير إضمار (أن) بعد الفاء حملاً للفظ الأمر، وهو (كُنْ) على الأمر الحقيقي(3)، وقرا الجمهور: (فيكون) بالرفع(4). 

والرفع عند الزجاج على وجهين قال: ((وإن شئت على العطف على يقول، وإن شئت الاستئناف، فالمعنى: فهو يكون))(5). 

إلا أن ابن عطية خطأ من أجاز العطف على (يقول) من جهة المعنى؛ لأنه يقتضي أن القول مع التكوين والوجود(6).

في حين عقّب أبو حيان على هذا القول بـ: ((إن الأمر عنده قد تم، والتكوين حادث، وقد نسق عليه بالفاء، فهو معهُ، أي يتعقبهُ، فلا يصح ذلك؛ لأن القديم لا يتعقبه الحادث... وما رده به ابن عطية لا يتم إلا بأن تحمل الآية على أن ثم قولاً وأمراً قديماً، أما إذا كان ذلك على جهة المجاز، ومن باب التمثيل فيجوز أن يعطف على نقول))(7)، والمعنى الذي تقضيه عبارة (كُنْ) هو قديم كائن بالذات(8). 

أما أبو علي الفارسي فقد وجه هذه الآية توجيهاً آخر، حيث أجاز العطف على (كُنْ) من حيث المعنى؛ لأن من المواضع ما ليس منه يقول كالموضع الثاني في آل عمران، وهو (ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ)، ولأنه لا يحسن تخالف الفعلين المتعاطفين بالمعنى وغيره، وأول قوله: 

ولقد أمُرُّ على اللئيم يَسبُني 

فَمَضَيْتُ ثُمَّت قُلْتُ لا يَعْنيني 

بأن معناه: مررتُ ماضياً، وأجاز بعضهم العطف على (قال) في سورة آل عمران(1). وهو بهذا قد سبق ابن عطية في ما ذهب إليهِ. 

وفائدة التعبير به مضارعاً تصوير الحال والإرشاد إلى أن التقدير: كَنْ فكان؛ لأنه متى قضى شيئاً قال لهُ (كُنْ فيكون)، وجعل الأفضل عطفه على (كُنْ) لأنه وإن كان بلفظ الأمر الخبر أي (يكون)، وإلى هذا ذهب كل من الزجاج(2) والبقاعي(3). 

وأورد البقاعي قولاً لأبي علي الفارسي، قال فيه: ((إن ذلك أكثر اطراداً لانتظامه لمثل قوله: ((ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ)) وهذا الموضع مجمع على رفعه، وكذا قوله تعالى في الأنعام(4): ((وَيَوْمَ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ))، ووافقه الكسائي في حرفين النحل(5) ((إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ)) وفي يس(6): ((إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)) فجعلوا النصب في هذين عطفاً على (يقولُ) في الأربعة الأولى جواباً للأمر في قوله (كُنْ) اعتباراً بصورة اللفظ. وان لم يكن المعنى على الأمر فالتقدير: يقول له كن فيكون، أي: فيطاوع، فطاح قول من ضعفه بأن المعنى على الخبر وأنه لا يصح النصب إلا إذا تخالف الأمر وجوابه، وهذا ليس كذلك بل يلزم فيه أن يكون الشيء شرطاً لنفسه؛ لأن التقدير: أن يكون يكن))(7). 

وقد تعسف النحاة في ردّ قراءة ابن عامر، حيث ذهب الفراء(1) والزجاج(2) إلى أنها قراءة رفع لا غير، أما ابن مجاهد(3) فقد صرح بوهم ابن عامر وإن هذا غير جائز في العربية؛ ((لأن (كُنْ) ليس بأمر في الحقيقة، لأنه لا يخلو قولُه: كُنْ. إما أن تكون أمراً لموجودٍ أو معدومٍ، فإن كان موجوداً لا يُؤمرُ بكُنْ، وإن كان معدوماً فالمعدومُ لا يخُاطبُ، فثبتَ أنه ليس بأمرٍ على الحقيقة، وإنما معنى (كُنْ فيكوُن) أي، يكُونهُ فيكونُ، وبين أن يقولَ له كَنْ فيكون)). وإليه ذهب ابن الانباري(4). 

ويرى السمين الحلبي إن الذين أجازوا النصب فإنهم رعُوا فيه ظاهر اللفظ من غير نظر للمعنى، يريدون أنه قد وُجد في اللفظ صورة أمر فنُصِبَ في جوابه بالفاء. 

أما من حيث المعنى فعندهُ لا تصح لوجهين، أحدهما: وضعها ابن الأنباري آنفاً، والثاني: إن كان قوله تعالى: (كُنْ فيكون) بلفظ الأمر فمعناهُ الخير نحو: (فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا)(5) أي : فيمدّ، وإذا كان معناه الخبر لم ينتصب في جوابه بالفاء إلا ضرورة كقولهِ: 

سأترك منزلي لبني تميمٍ

وألحقُ بالحجازِ فأستريحا(6)
وأورد صاحب البحر المحيط أن ابن عطية ردّ على أحمد بن موسى عند وصفه لقراءة ابن عامر: بأنه لحن، إذ قال: ((وهذا قول خطأ؛ لأن هذه القراءة في السبعة، فهي قراءة متواترة، ثم هي بعد قراءة ابن عامر، وهو رجل عربي لم يكن ليلحن، وقراءة الكسائي في بعض المواضع، وهو إمام الكوفيين في علم العربية، فالقول بأنها لحن، من أقبح الخطأ المؤثم الذي يجر قائله إلى الكفر، إذ هو طعن على علم نقله بالتواتر من كتاب الله تعالى))(7). 

وعلل الرضي الاستربادي في شرحه لقول ابن الحاجب في كافيته، قراءة النصب، قال: ((ومنها في الكلام على الفاء في نواصب الفعل، وقد تضمر (أن) الناحية بعد (الفاء والواو) الواقعتين بعد الشرط قبل الجزاء نحو: إن تأتني فأكرمك، أو أكرمك، أو بعد الشرط والجزاء، نحو: إن تأتني آتك فأكرمك أو أكرمك، أو بعد الشرط والجزاء نحو: إن تأتني فتكرمني أو وتكرمني آتك، وذلك لمشابهة الشرط الأول والجزاء في الثاني المنفي إذ الجزاء مشروط وجوده بوجود الشرط، ووجوده الشرط مفروض، فكلاهما غير موصوف بالوجود حقيقة، وعليه حُمل قوله تعالى: ((إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ( أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ( وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ))(1) على قراءة النصب... إنما صرفوا ما بعد فاء السببية من الرفع إلى النصب لأنهم قصدوا التنصيص على كونها سببية، والمضارع المرتفع بلا قرينه مخلصة. 

للحال والاستقبال ظاهر في الفاء لعطف جملة حالية الفعل على الجملة التي قبل الفاء، يعني: فكان يلزم أن يكون الكون قديماً كالقول، فصرفه إلى النصب مبنية في الظاهر على أنه ليس معطوف إذ المضارع منصوب بأن مضمرة، وقيل الفاء المذكورة جملة، ويتخلص المضارع للاستقبال اللائق بالجزائية... فكان فيه شيئان: رفع جانب كون الفاء للعطف، وتقوية كونهِ للجزاء، فيكون إذن ما بعد الفاء مبتدأ محذوف الخبر وجوباً... فعلى هذا قراءة النصب أبلغ لظهورها في الصرف عن الحال والى الاستقبال مع ما دلت عليه من سرعة الكون))(2). 

وأيدهما ابن عقيل في ما ذهبا إليه، إذ يرى: أن رفع المضارع بعد الفاء المجاب بها طلب محضٍ أو نفي محضٍ يكون بذلك منصوباً (بأن) مضمرة، إذا لم يكن النفي محضاً أو الطلب محضاً وجب رفعه(3).

فقراءة الرفع لا غبار عليها لدى النحاة جميعاً، وأما النصب على وجوب الطلب فهي غير جائزة عند الكثير من النحاة كالفراء(1) وابن خالويه(2) ومكي القيسي(3) وغيرهم.

وجعل العكبري جمع النحاة المضعفين للنصب في هذه القراءة على وجوب لفظ الأمر (الطلب) في وجهين: 

الأول: أن (كُنْ) ليس بأمر في الحقيقة، إذ ليس هناك مخاطب به، وإنما المعنى على سرعة التكون، يدلُ على ذلك أن الخطاب بالتكون لا يرد على الموجود، ولا يرد على المعدوم، ولفظ الأمر يرد ولا يُراد حقيقة الأمر كقولهِ: ((أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ))(4).

الثاني: أن جواب الأمر لابد أن يخالف الأمر في الفعل أو في الفاعل أو فيهما، فمثال ذلك، قولك: اذهب ينفعك زيد، فالفعلان متفقان والفاعلان مختلفان(5).

واتبعه في رأيه النسفي(6) وأبو حيان الأندلسي(7)، والسمين الحلبي(8). 

المبحث التاسع

بين تمام كان ونقصانها
قرأ أهل المدينة: (مثقالُ) بالرفع(1)، من قوله تعالى: ((وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ))(2). 

وقرأ الجمهور: (مثقالَ) بالنصب خبر كان: أي: وإن كان الشيء ، أو وإنْ كان العمل، وكذا في لقمان(3)، وقرأ (مثقالُ) بالرفع على الفاعلية أو كان التامة(4). 

وكانت قراءة حفص بالنصب، وحجته أنَّ ((كان هي الناقصة التي تحتاج إلى خبر، واسم، فأضمر فيها اسمها ونصب (مثقال) على خبر كان تقديره: وإن كان الظلامة مثقال حبة، وأجاز: إضمار الظلامة لتقدم ذكر الظلم))(5)، ودلالة (كان) الناقصة على الماضي، فحينما ((تقول: كان عبد الله أخاك، فإنما أردت أن تخبر عن الأخوة، وأدخلت كان لتجعل ذلك فيما مضى))(6)؛ أي: أنّ (كان) الناقصة تفتقر إلى الخبر، ولا تستغني عنه لأنها لا تدلُ على الحدث عند كثير من النحويين، ((بل تفيد الزمان مجدداً من معنى الحدث، فتدخل على المبتدأ، والخبر لإفادة زمان الخبر، فيصير الخبر عوضاً من الحدث فيها، فإذا قلت: كان زيد قائماً فهو بمنزلة قولك: قام زيدٍ في إفادة الحدث، والزمن))(7). 

أما الرفع، فعلى أن (كان) تامة بمعنى (حدث)، و(وقع)، فلا تحتاج إلى خبر(1)، وهذا النوع من أنواع (كان) يقتصر فيه على الفاعل، فهي ((تامة لدلالتها على الحدث، واستغنائها بمرفوعها فهي في عداد الأفعال اللازمة))(2). 

من كل ما تقدم يحسن القول أن الراجح هو وجه النصب؛ ولأن المثقال من أسماء الأوزان، فلا بدّ له من تعلق بموزون، وهذا الموزون على قراءة الرفع غير موجود لذا يكون تقديره من تمام الكلام وهذه النتيجة متحصلة في (مثقال حبةٍ) من سورة لقمان (16)(3).
وعلى نحو ما قرئ بتمام كان ونقصانها ما قرأه ابن عامر: (أولم تكنْ) بالتاء، (آيةُ) بالرفع(4)، من قوله تعالى: ((أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ))(5)، وقرأ باقي السبعة: (أو لمْ يكنْ لهم آية) بالنصب على الخبر(6)، وكان توجيه العكبري لقوله تعالى: (أو لمْ يكنْ) أنه ((يُقرأ بالتاء، وفيها وجهان: 

أحدهما: هي التامة، والفاعل (آية)، و(أن يعلمهُ) بدل، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: أولم تحصل لهم آية. 

والثاني: هي ناقصة، وفي اسمها وجهان: 

أحدهما: خبر القصة، و(أن يعلمه) مبتدأ، وآية خبر مقدم، والجملة خبر كان. 

والثاني: اسمها (آية)، وفي الخبر وجهان: 

أحدهما: لهم، وأن يعلمه بدل، أو خبر مبتدأ محذوف. 

والثاني: أن يعلمهُ. 

وجاز أن يكون الخبر معرفة، لأن تنكير المصدر وتعريفه سواء، وقد تخصصت آية بـ(لهم)؛ ولأن علم بني إسرائيل لم يقصد به معنى.... وقد قرئ على الياء (آية) بالنصب على أنه خبر مقدم))(1).

ونحو ذلك أيضاً ما قرأه أبو جعفر(2): (إن كانت إلا صيحةٌ واحدةٌ) بالرفع في الموضعين(3) من قوله تعالى: ((إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ))(4) وقرأ الجمهور (إلا صيحةً واحدةً) بالنصب(5). 

ووجه ابن الجزري القراءتين بقوله: ((يقرأ بالرفع فيهن إن (كان) تامة و(صيحة) فاعل أي ما وقعت إلا صيحةً واحدة، وقرأ الباقون بنصبهن على أن (كان) ناقصة أي ما كانت هي أي الآخذة إلا صيحة واحدة))(6). 

إلا أن أبا حيان والسمين الحلبي(7) سبقا ابن الجزري في قوله. 

وأنكر أبو حاتم(8) وابن جني هذه القراءة بسبب التأنيث قال ابن جني: ((قال أبو الفتح: في الرفع ضعف؛ لتأنيث الفعل، وهو قوله: (كانت). 

ولا يقوى أن نقول: ما قامت إلا هند، وإنما المختار في ذلك: ما قام إلا هند، وذلك أن الكلام محمول على معناه أي: ما قام إلا هند، فلما كان هذا هو المراد المعتمد ذكر لفظ الفعل؛ إرادة له، إيذاناً به ثم إنه لما كان محصول الكلام: قد كانت صيحة واحدة. جيء بالتأنيث؛ إخلاداً إليه، وحملا لظاهر اللفظ عليه))(9). وكان الآلوسي قد تابع من سبقهِ إذ يرى انه لا ينبغي في قراءة الرفع أن تلحق الفعل تاء التأنيث في مثل هذا التركيب فلا يقال ما قامت إلا هند بل ما قام إلا هند، لأن الكلام على معنى ما قام أحد إلا هند والفاعل فيه مذكر، ولم يجز كثير من النحويين هذا الإلحاق إلا في الشعر(1). 

في حين يرى الزجاج أن قراءة الرفع قراءة جيدة(2)، وإليه ذهب النحاس إذ قال: ((لا يمتنع شيء مَنْ هذا يقال: ما جاءتني إلا جاريتك، بمعنى ما جاءتني امرأة أو جارية، والتقدير بالرفع في القراءة ما قاله أبو إسحاق، قال: المعنى: إن كانت عليهم صيحة إلا صيحةً واحدةً وقدره غيره بمعنى: ما وقعت إلا صيحة واحدة (وكان) بمعنى: وقع كثير في كلام العرب))(3).

(1) المستنير: (2/428)، ينظر: بحر العلوم: (3/233)، والمبسوط: (395)، والروضة: (751)، والإرشاد: (543).


(2) سورة الشورى: (34-35).


(3) المحرر الوجيز: (5/38)، ينظر: حجة القراءات: (643)، والبحر المحيط: (7/498).


(4) حجة القراءات: (643)، ينظر: الحجة في القراءات السبع: (293).


(5) ينظر: الدر المصون: (13/3).


(6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (16/34).


(1) ينظر: معاني الزجاج وإعرابه: (4/303).


(2) ينظر: الكشف: (2/354)، والإتحاف: (492-493).


(3) ينظر: الدر المصون: (13/3)، والإتحاف: (492-493).


(4) ينظر: الكشاف: (4/227). 


(5) سورة مريم: (21).


(6) سورة الجاثية: (22).


(7) ينظر: مفاتيح الغيب: (14/151).


(8) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (16/34).


(9) البحر المحيط: (7/498).


(10) معاني الزجاج: (4/303)، ينظر: حجة القراءات: (643).


(1) شرح الرضي على الكافية: (465-470)، ينظر: نظم الدرر: (17/323).


(2) الكشاف: (4/227-228).


(3) المصدر نفسه: (4/228).


(4) ينظر: البحر المحيط: (7/498).


(5) ينظر: الدر المصون: (13/3-4).


(6) سورة آل عمران: (142).


(7) إعراب النحاس: (931).


(1) سورة البقرة: (284).


(2) ينظر: إعراب النحاس: (930-931).


(3) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (21/544).


(4) المستنير: (2/89)، ينظر: مختصر في شواذ القرآن: (22).


(5) سورة آل عمران: (142).


(6) المحرر الوجيز: (515)، وينظر: البحر المحيط: (3/72).


(7) التبيان في إعراب القرآن: (1/295).


(8) معاني الزجاج وإعرابه: (1/396).


(1) البحر المحيط: (3/72).


(2) المصدر نفسه: (3/72).


(3) المستنير: (2/55)، ينظر: السبعة: (181)، التيسير: (80).


(4) سورة البقرة: (214).


(5) ينظر: الكتاب: (3/25-27)، والتبيان في إعراب القرآن: (1/127)، والبحر المحيط: (2/149).


(1) إعراب النحاس: (91).


(2) ينظر: الكتاب: (3/25-27)، والمقتضب: (2/40)، والأصول في النحو: (2/156-158)، وشرح اللمع في النحو: (32).


(3) السبعة: (181)، والتيسير: (80)، ينظر: البحر المحيط: (2/149).


(4) سورة القصص: (150).


(5) ينظر: البيان لابن الأنباري: (1/150-151).


(6) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: (1/172).


(7) ينظر: البحر المحيط: (1،149).


(8) ينظر: الدر المصون: (2/359).


(1) نظم الدرر: (3/208)، ينظر: البحر المحيط: (2/149).


(2) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (4/290-291)، ينظر: معاني الفراء: (1/132-135).


(3) المستنير: (2/233)، ينظر: السبعة: (363)، والإقناع: (2/678)، والنشر: (2/225).


(4) سورة إبراهيم: (46).


(5) ينظر: السبعة: (363)، والمحتسب: (1/365)، والبحر المحيط: (5/426).


(1) التبيان للعكبري: (2/773-774)، وينظر: معاني الفراء: (2/79).


(2) الحجة في القراءات السبع: (179).


(3) معاني الزجاج وإعرابه: (3/136).


(4) سورة آل عمران: (179).


(1) الكشف: (2/138-139).


(2) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (17/42).


(3) ينظر: إعراب النحاس: (483).


(1) المستنير: (2/330)، ينظر: السبعة: (467)، والتيسير: (164)، وبحر العلوم: (2/546)، والإتحاف: (418-419).


(2) سورة الفرقان: (68-69).


(3) السبعة: (467)، والجامع لأحكام القرآن: (13/76)، والبحر المحيط: (6/472). 


(4) إعراب النحاس: (627)، ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (13/76)، ونظم الدرر: (3/327).


(5) ينظر: معاني الزجاج: (4/60).


(6) ينظر: الحجة في علل القراءات: (514).


(7) ينظر: معاني القرآن للفراء: (2/268).


(8) المصدر نفسه: (2/268).


(1) ينظر: المصدر السابق، (2/268).


(2) الكتاب: (3/86-87)، ينظر: حجة القراءات: (514).


(3) ينظر: المقتضب: (2/61).


(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (19/302).


(5) خزانة الأدب للبغدادي: (2/373).


(6) ينظر: شرح المفصل: (7/53).


(7) ينظر: الكشف: (2/251).


(8) ينظر: التبيان للعكبري: (2/991)، والدر المصون: (11/86).


(1) سورة آل عمران: (120).


(2) المستنير: (2/87)، ينظر: الروضة: (485)، والإرشاد: (267)، والنشر: (2/182).


(3) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: (1/288-289).


(4) ينظر: الحجة في القراءات السبع: (88-89)، والتبيان في إعراب القرآن: (1/288-289).


(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: (152).


(6) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: (1/288-289).


(7) ينظر: حاشية الشهاب على البيضاوي: (3/60).


(8) ينظر: الكشف: (1/397).


(9) ينظر: السبعة لابن مجاهد: (215)، والتيسير للداني: (90)، والبحر المحيط: (3/46).


(10) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: (1/288-289)، لسان العرب: (4/494) (مادة ضير).


(1) ينظر: المحتسب: (1/220)، التبيان في إعراب القرآن: (1/288-289).


(2) ينظر: الكشف: (1/397).


(3) المستنير: (2/162)، وينظر: الإرشاد: (342)، والنشر: (2/205).


(4) الإتحاف: (293)، وينظر: الروضة: (552).


(5) سورة الأعراف: (186).


(6) الإتحاف: (293)، وينظر: التيسير: (115).


(7) المستنير: (2/162)، وينظر: الإرشاد: (342)، وغاية الاختصار: (2/501).


(8) البيان لابن الأنباري: (1/380).


(9) إعراب القرآن المنسوب للزجاج: (3/929).


(10) ينظر: معاني الزجاج وإعرابه: (2/318)، والكشاف: (3/183)، والتبيان للعكبري: (1/380).


(1) البيان لابن الأنباري: (1/380)، وينظر: الخصائص: (1/177، 2/343).


(2) ينظر: البيان لابن الأنباري: (1/380).


(1) المستنير: (2/119)، ينظر: المبسوط: (186)، والمقنع: (103)، والإرشاد: (297).


(2) سورة المائدة: (52-53).


(3) ينظر: السبعة لابن مجاهد: (245)، والنشر: (2/191)، والإتحاف: (254).


(4) ينظر: التبيان للعكبري: (1/444).


(5) الكشف: (1/451)، وينظر: الحجة لابن خالويه: (106).


(6) التبيان للعكبري: (1/444-445).


(1) إعراب النحاس: (236-237).


(2) التبيان للعكبري: (1/444-445).


(3) الكتاب لسيبويه: (3/41).


(4) معاني الأخفش: (1/226).


(5) الكشف: (1/451).


(1) ينظر: معاني الفراء: (2/315)، وحجة القراءات: (563)، والكشف: (2/291)، والمستنير: (2/365)، ومصطلح الإشارات: (397)، والإتحاف: (447).


(2) سورة لقمان: (6).


(3) البحر المحيط: (7/180)، والدر المصون: (11/396).


(4) ينظر: التبيان للعكبري: (2/1043).


(5) ينظر: إعراب النحاس: (750)، والكشف: (2/291)، والكشاف: (3/491)، والجامع لأحكام القرآن: (14/55-56)، والبحر المحيط: (7/180).


(6) إعراب النحاس: (750)، ينظر: منار الهدى: (302)، ومعجم المذكر والمؤنث في اللغة العربية: (96).


(7) ينظر: القطع والائتناف: (565-566).


(8) ينظر: الكشف: (2/291).


(9) ينظر: المصدر نفسه: (2/291).


(10) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (20/130).


(1) المستنير: (2/305).


(2) سورة الحج: (5).


(3) الدر المصون: (10/355)، ينظر: إعراب القرآن الكريم لدعاس: (2/302)، وإعراب القرآن لابن سيده: (6/352)، وإيجاز البيان عن معاني القرآن: (10/117).


(4) معاني القرآن للزجاج: (3/334).


(5) ينظر: إعراب النحاس: (616).


(6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (12/11).


(7) التبيان في إعراب القرآن: (2/933).


(8) سورة الحج: (5).


(9) الكشاف: (3/145).


(1) روح المعاني: (17/118).


(2) الدر المصون: (10/355).


(3) ينظر: معاني الفراء: (2/211).


(4) المستنير: (2/176)، ينظر: النشر: (2/278)، والإتحاف: (302).


(5) سورة التوبة: (15).


(6) البحر المحيط: (5/383).


(7) الكشاف: (2/239).


(8) ينظر: معاني القرآن للفراء: (1/426)، والمحتسب: (1/285)، والتفسير الكبير: (8/5)، وإملاء ما منَّ به الرحمن: (2/3)، والجامع لأحكام القرآن: (8/56)، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل: (1/639).


(9) سورة الشورى: (24).


(10) سورة الشورى: (24)، ينظر: معاني القرآن للفراء: (1/426)،.


(1) ينظر: التفسير الكبير: (8/5).


(2) ينظر: إعراب النحاس: (361).


(3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (8/56).


(4) ينظر: المحتسب: (1/285).


(5) سورة التوبة: (14).


(6) ينظر: التفسير الكبير: (8/5).


(7) الجامع لأحكام القرآن: (8/56).


(8) ينظر: إعراب النحاس: (361)، والمحتسب: (1/285)، والقراءات الشاذة وتوجهها من لغة العرب: (51).


(9) ينظر: المحتسب: (1/285).


(10) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (8/56).


(11) الكشاف: (2/252-253)، ينظر: القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب: (51).


(1) ينظر: المحتسب: (1/285).


(2) ينظر: البحر المحيط: (5/383).


(3) ينظر: الدر المصون: (3/452).


(4) ينظر: إتحاف فضلاء البشر: (302).


(5) ينظر: الفتح القدير: (2/342).


(6) الدر المصون: (2/452).


(7) التفسير الكبير: (8/5).


(8) البحر المحيط: (5/383).


(9) المصدر نفسه: (5/383).


(1) المستنير: (2/487)، ينظر: المقنع: (113)، والعنوان: (191)، وغاية الاختصار: (158)، وسمير الطالبين: (105). 


(2) سورة المنافقون: (10).


(3) السبعة لابن مجاهد: (637)، ينظر: التبصرة: (352)، والإتحاف: (543–544)، والبدور الزاهرة: (321). 


(4) الكشاف: (4/544)، ينظر: البحر المحيط: (8/270)، وقراءة أُبيّ بن كعب دراسة لغوية نحوية: (51). 


(5) ينظر: حجة القراءات: (710)، والحجة للقراء السبعة: (6/294)، والبحر المحيط: (8/270). 


(6) ينظر: لمسات بيانية: (140). 


(7) الكتاب: (3/100–101). 


(8) ينظر: لمسات بيانية: (140). 


(1) البحر المحيط: (8/271)، ينظر: الكتاب: (3/100). 


(2) ينظر: لمسات بيانية: (140). 


(3) ينظر: معاني الفراء: (3/160)، ومعاني القرآن للأخفش: (7/62)، وجامع البيان: (23/412)، ومعاني الزجاج وإعرابه: (5/139)، وإعراب النحاس: (1156- 1157)، والكشف: (2/423)، والتبيان للعكبري: (2/225)، ومعجم القراءات القرآنية: (7/154–155) .


(4) الحجة في القراءات السبع: (347). 


(5) ينظر: الحجة للقراء السبعة: (6/296)، والتفسير الكبير: (16/18)، الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن مريم الشيرازي دراسة صوتية صرفية نحوية: (72). 


(6) ينظر: معاني النحو: (3/259) وينظر: البُرهان في علوم القرآن: (4/112)، وهمع الهوامع: (2/142)، والموضح: (72)، والتوجيه النحوي للقراءات القرآنية في تبيان العكبري (رسالة ماجستير): (80). 


(1) ينظر: جامع البيان: (23/412).


(2) سورة العلق: (18).


(3) سورة الإسراء: (11). 


(4) معاني الفراء: (3/160). 


(1) المستنير: (2/293)، ينظر: السبعة (421)، زاد الميسر: (5/315)، والبحر المحيط: (3/406)، والنشر: (2/241). 


(2) سورة طه: (77). 


(3) ينظر: حجة القراءات: (459)، والبحر المحيط: (6/245)، والنشر: (2/241). 


(4) التبيان في إعراب القرآن: (2/898–899). 


(5) ينظر: جامع البيان: (18/344). 


(6) ينظر: إعراب النحاس: (590). 


(7) ينظر: المحرر الوجيز: (4/55). 


(8) ينظر: البحر المحيط: (6/245). 


(9) ينظر: الدر المصون: (10/237) 


(10) ينظر: أعراب القرآن لابن سيده: (6/301). 


(1) حجة القراءات: (459–460). 


(2) ينظر: معاني الأخفش: (3/5). 


(3) سورة آل عمران: (111). 


(4) ينظر: معاني الفراء: (2/182). 


(5) ينظر: المحرر الوجيز: (4/55)، وزاد المسير: (5/33)، والجامع لأحكام القرآن: (11/228). 


(6) ينظر: البحر المحيط: (6/245). 


(7) ينظر: الدر المصون: (10/238). 


(8) ينظر: إعراب القرآن لابن سيده: (6/301). 


(9) إعراب النحاس: (590). 


(10) ينظر: التبيان للعكبري: (2/899). 


(11) ينظر: الإتحاف: (386). 


(12) جامع البيان في تأويل آي القرآن: (18/344). 


(1) ينظر: بحر العلوم: (2/406). 


(2) ينظر: الكشف: (2/207). 


(3) المستنير: (42)، ينظر: السبعة لأبن مجاهد: (169)، الغاية: (184)، الكشف: (1/313)، التلخيص: (213)، تفسير البيضاوي: (392). 


(4) سورة البقرة: (119). 


(5) البحر المحيط: (1/536)، ينظر: السبعة لابن مجاهد: (169)، الغاية: (184)، الجامع لأحكام القرآن: (2/92). 


(6) سورة الرعد: (40). 


(7) ينظر: معاني الفراء: (1/75). 


(8) ينظر: معاني الاخفش: (1/84). 


(9) ينظر: معاني الزجاج: (1/176). 


(10) ينظر: الكشف: (1/313). 


(11) ينظر: البيان لابن الأنباري: (1/120–121). 


(1) ينظر: حجة القراءات: (111).


(2) ينظر: الكشاف: (1/182). 


(3) سورة البقرة: (272). 


(4) سورة المائدة: (99). 


(5) الكشف: (1/313).


(6) ينظر: البحر المحيط: (1/538). 


(7) البيان لابن الانباري: (1/121)، ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (2/92)، والبحر المحيط: (1/538). 


(8) البحر المحيط: (1/538). 


(9) الكشاف: (1/182). 


(1) المستنير: (2/327)، ينظر: زاد الميسر: (6/75)، والجامع لأحكام القرآن: (13/6)، والنشر: (2/250)، والإتحاف: (415-416). 


(2) سورة الفرقان: (10). 


(3) البحر المحيط: (6/444)، بحر العلوم: (2/531). 


(4) التبيان للعكبري: (2/981). 


(5) ينظر: البحر المحيط: (6/444). 


(6) ينظر: الدر المصون: (11/149). 


(7) الكشاف: (3/266)، ينظر: البحر المحيط: (6/444)، والدر المصون: (11/149). 


(8) ينظر: البحر المديد: (4/80). 


(9) ينظر: إعراب القرآن لابن سيده: (7/60). 


(10) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: (5/220). 


(1) البحر المحيط: (6/444). 


(2) ينظر: المحتسب: (2/118)، والمحرر الوجيز: (5/201)، والبحر المحيط: (6/444)، والدر المصون: (11/149). 


(3) المحتسب: (2/118). 


(4) ينظر: معاني الفراء: (2/258). 


(5) مفاتيح الغيب: (12/47). 


(6) المصدر نفسه: (12/47). 


(7) الكشف: (2/247). 


(1) سورة البقرة: (58). 


(2) المستنير: (2/28)، ينظر: السبعة في القراءات، تحقيق: شوقي ضيف: (157)، الكشف: (1/296)، التيسير (73)، الكشاف (1/143)، إتحاف فضلاء البشر: (179)، قراءة حفص بن عاصم: (162). 


(3) حجة القراءات: (97). 


(4) ينظر: تفسير القرطبي (1/414)، والدر المصون: (1/279). 


(5) سورة يوسف: (30). 


(6) الحجة في القراءات السبع: (56). 


(7) ينظر: حجة القراءات: (97-98). 


(1) ينظر: الكشف: (1/296). 


(2) ينظر: تفسير القرطبي: (1/414). 


(3) نظم الدرر: (1/395). 


(4) إعراب القرآن للنحاس: (44)، ينظر: البحر المحيط: (1/385)، وقراءة حفص بن عاصم: (161).


(5) الكشف: (1/296)، الجامع لأحكام القرآن: (1/414). 


(6) المستنير: (182)، ينظر: السبعة: (318)، إعراب النحاس: (383)، الكشف: (2/86)، التيسير: (119)، زاد المسير: (3/379)، البحر المحيط: (5/505)


(7) سورة التوبة: (109). 


(8) ينظر: السبعة: (318)، إعراب النحاس: (383)، زاد الميسر: (3/379)، البحر المحيط: (5/505). 


(9) إعراب النحاس: (383)، الجامع لأحكام القرآن: (8/263). 


(10) الدر المصون: (8/105)، ينظر: البحر المحيط: (5/103). 


(1) الكشف: (2/86). 


(2) حجة القراءات: (324). 


(3) الكشف: (2/86). 


(4) حجة القراءات: (324). 


(5) مجمع البيان في تفسير القرآن: (5/109).


(1) سورة الغاشية: (9-11). 


(2) المستنير: (2/529)، ينظر: السبعة: (681)، وحجة القراءات: (760)، والتجريد: (369)، والإرشاد: (630)، والموضح: (220)، والكنز: (623)، والنشر: (2/299)، والبدور الزاهرة: (654). 


(3) حجة القراءات: (760). 


(4) معاني الزجاج وإعرابه: (5/244). 


(5) سورة مريم: (26)، ينظر: تفسير القرآن العظيم: (4/503). 


(6) التبيان للطوسي: (10/336). 


(7) الكشف: (2/469)، ينظر: التفسير الكبير: (17/141). 


(1) سورة الغاشية: (2). 


(2) سورة الغاشية: (3). 


(3) سورة الغاشية: (12). 


(4) سورة الغاشية: (13). 


(5) ينظر: ارتشاف الضرب: (2/184)، وينظر: قطر الندى: (187). 


(6) ينظر: حجة القراءات: (760)، والكشف: (2/469–470)، والتفسير الكبير: (17/141)، والأوجه الإعرابية: (57/59).


(7) جامع البيان: (24/386–387). 


(8) المستنير: (2/530)، ينظر: السبعة (685)، والتذكرة: (2/627)، وتقريب النشر: (188). 


(9) سورة الفجر: (25–26). 


(10) زاد المسير: (9/122) ، البحر المحيط: (8/466). 


(1) التبيان في إعراب القرآن: (2/1287)، ينظر: الكشف: (2/471). 


(2) سورة الإسراء: (15). 


(3) الكشاف: (4/752). 


(4) سورة الفجر: (23)، ينظر: إعراب ثلاثين سورة: (84)، والكشف: (2/471). 


(5) ينظر: إعراب ثلاثين سورة: (84)، والكشف: (2/471)، والبحر المحيط: (8/467)، وفتح القدير: (5/428). 


(6) ينظر: إعراب النحاس: (1320–1321)، وفتح القدير: (5/428). 


(7) ينظر: إعراب النحاس: (1321). 


(8) ينظر: معاني الفراء: (3/379). 


(9) ينظر: إعراب النحاس: (1321)، والبحر المحيط: (8/467)، وتفسير الخازن: (6/205)، وروح المعاني: (28/130). 


(1) ينظر: الكشف: (2/472). 


(2) ينظر: البحر المحيط، (8/467)، والإتحاف: (584)، وتفسير روح البيان: (10/431)، والفتوحات الإلهية للجمل: (4/535)، وفتح القدير: (5/428). 


(3) ينظر: الكشف: (2/472). 


(4) الكشاف: (4/752). 


(5) الكشف: (2/472)، وينظر: زاد المسير: (9/122). 


(6) فتح القدير: (5/428). 


(7) ينظر: روح المعاني: (28/129). 


(1) سورة سبا: (17).


(2) المستنير: (2/381)، ينظر الإرشاد: (507)، والكنز: (535)، والنشر: (2/262). 


(3) بحر العلوم: (3/81)، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (20/384)، وتفسير القرطبي: (14/288)، والبحر المحيط: (7/261)، والإتحاف: (459). 


(4) ينظر: جامع البيان (20/384)، الحجة في القراءات السبع: (587)، وبحر العلوم: (3/81)، والمحتسب: (2/189)، وحجة القراءات: (587)، والكشف: (2/310)، المحرر الوجيز: (5/415) والبحر المحيط: (7/261). 


(5) ينظر: إعراب النحاس: (719) والمحتسب: (2/189) والجامع لأحكام القرآن: (14/288). 


(6) ينظر: جامع البيان عن تأويل القرآن: (20/384). 


(7) ينظر: إعراب النحاس: (789). 


(1) وقد ورد في المستنير شواهد كثيرة من هذا النوع. هو: في آل عمران (47، 48): (فيكونَ ونعلمه)، وفي النحل: (40، 41) (فيكون َوالذين)، وفي مريم (35، 36) (فيكون وإنْ)، وفي يس (82، 83) (فيكون فسبحان)، وفي المؤمن (68، 69) (فيكون ألم ترَ) تابعه الكسائي في النحل ويس. 


(2) سورة البقرة: (117). 


(3) ينظر: السبعة لأبن مجاهد: (169)، التيسير: (76)، المستنير: (42)، مغني اللبيب: (1/222-223)، الإتحاف: (190)، شرح اللمع في النحو: (169). 


(4) البحر المحيط: (1/536)، ينظر: السبعة لابن مجاهد (169)، المستنير: (42). 


(5) معاني القرآن للزجاج: (175)، ينظر: حجة القراءات لأبي زرعة: (111)، وتفسير النسفي: (1/83). 


(6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (2/90)، والبحر المحيط: (1/536)، والدر المصون: (2/73). 


(7) البحر المحيط: (1/536). 


(8) الجامع لأحكام القرآن: (2/90). 


(1) ينظر: حجة القراءات: (111)، والدر المصون: (2/73–74)، ونظم الدرر: (2/126). 


(2) ينظر: معاني القرآن للزجاج: (1/175). 


(3) نظم الدرر: (2/126). 


(4) سورة الأنعام: (73). 


(5) سورة النحل: (40)


(6) سورة يس: (82). 


(7) نظم الدرر: (2/126)، ينظر: البحر المحيط: (1/536). 


(1) ينظر: معاني الفراء: (1/74–75). 


(2) ينظر: معاني القرآن للزجاج: (1/175). 


(3) ينظر: السبعة لابن مجاهد: (169). 


(4) البيان لابن الأنباري: (1/120). 


(5) سورة مريم: (75). 


(6) ينظر: الدر المصون: (2/74). 


(7) البحر المحيط: (1/535–536). 


(1) سورة الشورى: (33-35). 


(2) شرح الرضي للكافية: (4/63–64)، ينظر: نظم الدرر: (2/126) وتفسير أبي السعود: (1/151). 


(3) ينظر: شرح ابن عقيل: (4/11-14). 


(1) ينظر: معاني الفراء: (1/74–75). 


(2) ينظر: الحجة في القراءات السبع: (65). 


(3) ينظر: الكشف: (1/312).


(4) سورة مريم: (38). 


(5) ينظر: إملاء ما منّ به الرحمن: (1/60)، القراءات القرآنية في تفسير فتح القدير: (138). 


(6) ينظر: تفسير النسفي: (1/83).


(7) ينظر: البحر المحيط: (1/536). 


(8) ينظر: الدر المصون: (2/74–75). 


(1) المستنير: (2/300)، ونظير هذه الآية في سورة لقمان (16) في قوله تعالى: ((إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ)).


(2) سورة الأنبياء: (47). 


(3) ينظره: الغاية: (326–327)، والإرشاد: (443)، والنشر: (2/243). 


(4) ينظر: البحر المحيط: (6/294)، وينظر: التباين في إعراب القرآن: (2/919).


(5) الكشف: (2/193)، وينظر: الكشاف: (3/120)، والبحر المحيط: (6/294)، إعراب القرآن المنسوب للزجاج: (2/18).


(6) الكتاب: (1/45). 


(7) شرح المفصل لابن يعيش: (7/97). 


(1) ينظر: الحجة لابن خالويه: (224). 


(2) الكتاب: (1/45).


(3) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: (2/1045). 


(4) المستنير: (2/336)، ينظر: التبصرة: (618)، والتيسير: (166).


(5) سورة الشعراء: (197).


(6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (13/138).


(1) التبيان في إعراب القرآن: (2/1001). 


(2) وقد ورد في المستنير شاهد آخر من النوع، هو في قوله تعالى: في سورة يس: ((إنْ كانَتْ إلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً)) (29). 


(3) المستنير: (2/390)، ينظر: الروضة: (726)، والإرشاد: (5/5) والكنز: (540). 


(4) سورة يس: (29). 


(5) المحرر الوجيز، (5/452)، الدر المصون: (12/157). 


(6) النشر في القراءات العشر (2/264). 


(7) ينظر: البحر المحيط (7/317)، الدر المصون: (12/157). 


(8) ينظر: إعراب النحاس: (819)، المحرر الوجيز (5/452)، الجامع لأحكام القرآن: (15/21)، والبحر المحيط: (7/317). 


(9) المحتسب: (2/206– 207). 


(1) ينظر: روح المعاني: (23/3). 


(2) ينظر: معاني الزجاج: (4/214). 


(3) أعراب النحاس: (819). 
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